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نشكر االله سبحانه وتعالى ونحمده على مدة لنا ید العون ومنحنا 

.الرشد والثبات والعلم والقدرة على إعداد هذه المذكرة

"أعراب أحمد"متنان والتقدیر للدكتور نتقدم بجزیل الشكر والإ

الذي أشرف على هذا الجهد ولم یبخل علینا بنصائحه وتوجیهاته 

لنا

نقدم أسمى عبارات الشكر والإمتنانكما یشرفنا أن

.أعضاء لجنة المناقشة لقبولهم مناقشة مذكرتنا وإثرائها

*ثفثري وتسعدیت*



:أهدي ثمرة جهدي إلى أعز ما یملك الإنسان في هذه الدنیا

إلى والدتي الغالیة والحبیبة على قلبي التي غمرتني بحنانها ودفئها 

.ریق بكل عزم وإصرار صاحبة القلب الكبیروأضاءت لي الط

إلى والدي العزیز والحبیب الذي أنار لي دروب النجاح وكان سندا 

.ومعلمي أعظم رجل صبرا ورمزا الحب والعطاء والكرم

وإلى أخواتي الغالیات وأخي حبیبي وسندي في الحیاة الذي كان  

.دعما لي دائما وإلى كل العائلة الكریمة

الحبیبة بوعرابة ثفثري التي كانت بمثابة أخت ثالثة وإلى صدیقتي 

واعز إنسانة

* شبالة تسعدیت*



أهدي عملي وجهدي وفرحتي إلى أعظم إنسانة حبیبة قلبي أملي 

.وسعادتي أمي العزیزة التي بفضل دعواتها وصلت إلى هذا الیوم

حیاتي وإلى أطیب مخلوق كان على وجه هذه الأرض أول حب في

.أبي الغالي رحمك االله وأسكنك جنة الفردوس الأعلى

وإلى سندي في الحیاة أخي العزیز الذي كان بمثابة أب وأخ 

وصدیق بالنسبة لي وأختي الكبیرة الغالیة حسینة وأخي سلیمان 

العزیز وروحي ونصفي الثاني أختي الصغیرة كنزة وإلى جدتي 

.العزیزة وكل عائلتي الكریمة

قلبي الذي كان سندا ودعما لي في شتى مراحل حیاتيوإلى روح

وإلى صدیقتي وتوأم روحي وأخت قلبي شبالة تسعدیت التي كانت 

.زمیلتي في هذا العمل وكل من ساهم في مد ید العون

* بوعرابة ثفثري*
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مقدمة

استأثرت باهتمام و امنذ نشأتهاتالمجتمععرفتهاالجریمة ظاهرة اجتماعیة تعتبر 

على وجه التحدید، والقانون بصفة عامةالفكرالقائمین على إدارة شؤون المجتمع، ورجال 

ها، كونها من منهم للإیجاد حلول وأطر من شأنها الحد من الجریمة أو التقلیل منسعیا 

.المشاكل الخطیرة التي تهدد كیان ودیمومة وتطور المجتمعات

عن أهمیة رعایة الأحداث تدراسات وبحوث كشفأجریتفي ضوء هذا المسعى 

، لأنهم وتمییزهم بنظام خاص لاعتبارهم ضحایا الظروف الاجتماعیة التي أدت إلى إغراقهم

مراعاتهم هذا الأساس یجب العنایة بالطفل و ى رعایة ومعالجة، وعلبأمس الحاجة إلى توجیه و 

إذ ،وحمایته منذ ولادته إلى حین بلوغه سن الرشد لیصبح رجلا معتدلا صالحا لذاته ولأسرته

یعتبر الحدث كل شخص لم یبلغ سن الثامنة عشر سنة كاملة، وشریحة لها أهمیة بالغة في 

ر وبانحرافه یصبح المجتمع مصیره والشعوب وتزدهالأممالمجتمع، فبإعداده وتربیته تستقم 

الضیاع والفوضى ویكون مشتتا ومهددا في بناءه وتكوینه، لذا یتوجب إعداده الصحیح في 

المبادرة إلى تأدیة الدور الملقى على عاتقه و ظل حیاة هادئة وكریمة ولائقة حتى یتمكن من

.انتشاله من بؤر الإفساد ومن البیئة العاجزة عن تربیته

مرحلة في حیاة الفرد فقد استحدث المشرع الجزائري قانون أهمالطفولة هي ولما كانت

خاصة بالنسبة للطفل الجانح أثناء المتابعة أو 12-15بحمایة الطفل تحت رقم المتعلق

لتحقیق مناسبةإجراءاتالتحقیق لكونهما أولى مراحل الكشف عن الحقیقة وذلك بتكریس 

محصنة بضمانات تكفل إبعاده عن الإجرام والانحراف، إجرائیةحمایة قانونیة موضوعیة و 

"لاسیما المتعلقة بإجراءات البحث والتحري في جرائم الأحداث-":نصوصالفجاءت مجمل 

تصب في مصلحة الطفل وهذا ما یدل على أخذ المشرع بالأسالیب الحدیثة في معاملة 

.الحدث مراعیا في ذلك المصلحة العلیا للطفل

لة الطبیعة الحمائیة التي كفلها المشرع الجزائري للحدث بحث في مسأمیة التظهر أه

ولم الجانح من خلال إخضاعه للإجراءات تحقیق خاصة كون هذا الأخیر ضعیف جسدیا 
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ثم یسهل له ارتكاب جرائم مختلفة أو یساق إلى إرتكابها من یكتمل بعد نضجه العقلي، ومن

.تكنولوجیا ومؤثرات أخرىطرف أشخاص بالغین أو تحت تأثیر وسائل ال

البحث في هذا الموضوع هو جمع مختلف یهدف إلیهإلى جانب ذلك أهم ما 

النصوص القانونیة التي تم إقرارها حمایة للطفل من الاعتداءات والانتهاكات على حقوقه، 

ة كذلك معرفة الأهمیة البالغة التي یكتسیها التحقیق أو المتابعة مع الحدث ونظرا لتفشي ظاهر 

التي خولها المشرع الإجراءاتمحاولین إبرازالبحث في هذا الموضوع ارتأیناجنوح الأحداث 

للجهات الخاصة بالتحقیق مع الأحداث لبناء شخصیة الطفل بناء صحیحا ومكافحة ظاهرة 

الجنوح لأن الحدث یعتبر رجل الغد، وكذا إثراء المكتبة القانونیة بمثل هذه الدراسات وتحلیل 

القانونیة التي جاء بها قانون حمایة الطفل المستحدث بشأن التحقیق في الجرائم النصوص

التي یرتكبها الأحداث، ومیولنا الذاتي إلى دراسة ما یخص فئة الأطفال على اعتبار أنهم فئة 

.یه الاهتمام بل والمعاملة الخاصةعمریة حساسة تتطلب توج

:نتساءل حولوعلى هذا الأساس یمكن أن 

ة نظام التحقیق في جرائم الأحداث لاسیما من الناحیة الحمایة طبیع

القانونیة للحدث في التشریع الجزائري؟

وللإجابة على هذه الإشكالیة اتبعنا في دراستنا لهذا الموضوع المنهج التحلیلي لتفسیر 

ى المنهج الوصفي لمناقشة وتحلیل النصوص القانونیة وبیان خصائصها بالإضافة إل

:وذلك من خلال فصلینالموضوع

التقلیدیة المختصة بالتحقیق مع الحدثالجهات:الفصل الأول

لتحقیق في قضایا الأحداثالمستحدثة لالضمانات المقررة للحدث والجهات :الفصل الثاني
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الفصل الأول

الجهات التقلیدیة المختصة بالتحقیق مع الحدث

راءات الأولیة التي تباشرها السلطة الإجأهمتعد مرحلة التحقیق الإبتدائي من 

هدف الكشف عن الحقیقة بمحددة قانونا وذلك المختصة بالتحقیق طبقا للشروط والأوضاع ال

.و التنقیب عن الأدلة وتقدیرها لیتم تجمیعها وتمحیصها والتحقق من مدى كفایتها

متابعة خاصة تحقیق أوإجراءاتونظرا لأهمیة فئة الأحداث فلقد أورد المشرع الجزائري 

تختلف عن تلك المقررة للبالغین فالتحقیق مع الحدث لا یقتصر فقط على الواقعة الإنحرافیة 

الدوافع التي أدت مع فكرة الإهتمام بالشخص الحدث والظروف و وإنما له مدلول آخر یتفق 

.إلى ارتكاب الجریمة

ي تختلف في التالأحداثإذ خصص المشرع الجزائري جهات قضائیة مكلفة بقضایا 

ولها خصائص هامة تتمیز بها تخدم وتراعي مصلحة الحدث أولا قبل عن البالغینتشكیلتها

في جرائم الأحداثالتحقیقكل شيء، لذلك فإن دراسة جهات التحقیق التقلیدیة المختصة ب

أساسیة تساعد على معرفة الهیئات التي لها الحق في التحقیق مع الحدث مسألة جوهریة و 

التي تقوم بها أثناء مرحلة الإجراءاتو ا الدور الذي تلعبه هذه الجهات فل الجانح وكذمع الط

هة الضبطیة على جالأولالتحقیق وهذا ما سنتناوله من خلال مبحثین إذ تطرأنا في المبحث 

المبحث أماالتحقیق التي تمارسها مع الأحداث إجراءاتو القضائیة بتشكیلتها وخصائصها 

إجراءاتحیث هیكلتها وخصائصها المتنوعة و صناه لجهة النیابة العامة من الثاني فلقد خص

.المتابعة التي تجریها مع الأحداث
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المبحث الأول

الضبطیة القضائیة

الخاصة التي یتخذها المسؤول عن الضبط القضائي تاالإجراءهنالك مجموعة من 

بهدف جمع التحریات كوذلالأدلةبیها وضبط كمن أجل البحث عن جریمة ما أو مرت

تها وهذا ما یدعى بجهاز الضبطیة اإعطاء صورة عن ظروف الجریمة وملابسالخاصة بها و 

القضائیة الذي یلعب دورا هاما للوصول إلى الحقیقة، حیث قام المشرع الجزائري بتنظیم 

ا الجزائیة وذلك بتحدید خصوصیات هذا الجهاز وهذالإجراءاتالضبطیة القضائیة في قانون 

تحت اسم خصوصیات الضبطیة القضائیة إضافة إلى )المطلب الأول(ما سنتطرق إلیه في 

)المطلب الثاني(التي خصصناها في الأحداثالتحقیق التي تطبقها مع إجراءاتذلك 

.)التحقیق أمام الضبطیة القضائیةإجراءات(

المطلب الأول

خصوصیات الضبطیة القضائیة

وعة من الموظفین العامین الذین حددهم المشرع على تعد الضبطیة القضائیة مجم

والتحري عن الجرائم سبیل الحصر بموجب نصوص قانونیة خاصة أناط لهم مرحلة البحث 

، وتتمتع بمجموعة من الخصائص التي تمیزها عن الجهات الأخرى )الفرع الأول(مرتكبیهاو 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

أصناف الضبط القضائي

یشمل الضبط القضائي ضباط ":قانون الإجراءات الجزائیةمن 14مادة حسب ال

الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعضالشرطة القضائیة، أعوان الضبط القضائي،
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.1"مهام الضبط القضائي

ضباط الشرطة القضائیة:أولا

من 15إن صفة ضباط الشرطة القضائیة محددة على سبیل الحصر في المادة 

:قانون الإجراءات الجزائیة حیث تضم هذه الفئة كل من

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة الذین یتمتعون بهذه الصفة بمجرد تنصیبهم على رأس -

.البلدیات وتنتهي بإنتهاء مهامهم

ضباط الدرك الوطني-

.محافظو الشرطة-

.2ضباط الشرطة-

الدرك الوطني في ثلاثة سنوات في سلك ارتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضو الذو -

عن وزیر العدل ووزیر الدفاع م تعیینهم بموجب قرار مشترك صادرعلى الأقل والذین ت

.بعد موافقة لجنة خاصةالوطني 

من الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل مفتشو الأ-

لداخلیة والجماعات المحلیة، وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر ا

.بعد موافقة لجنة خاصة

ضباط وضباط الصف التابعین لمصالح الأمن العسكري الذین تم تعیینهم خصیصا -

.3بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

أن صفة ضابط الشرطة القضائیة المذكورة سابقا،یتضح من هذه المادة أي المادة 

:سیمها إلى ثلاث فئات على النحو الآتيیمكن تق

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، 2017مارس 27مؤرخ في 07-17من قانون رقم 14المادة -1

.1966یونیو 8المؤرخ في 155-66مر رقم ، یعدل ویتمم الأ2017مارس 29، الصادر في 20ج عدد .ج.ر.ج

.94، ص 2008فضیل العیش، شرح قانون الإجراءات الجزائریة بین النظري والعلمي، دار البدر، الجزائر، -2

.203-202، ص ص 2008، دار هومه، الجزائر، 4عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، ط-3
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:صفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون-1

یتصف بصفة ضابط الشرطة القضائیة بقوة القانون كل من رؤساء المجالس الشعبیة 

اسلاك الخاصة للمراقبین، ومحافظو ن التابعون للأو لدیة وضباط الدرك الوطني والموظفالب

وهذه الفئة تتمتع بصفة الضابط وذلك بإشتراط ن الوطنيالشرطة وضباط الشرطة للأم

.حملهم لهذه الصفة فقط دون أي شرط آخر

:على قرار وبعد موافقة لجنة خاصةبناءً صفة ضابط الشرطة-2

:یحمل صفة ضابط الشرطة القضائیة تباعًا لقرار وبعد موافقة لجنة خاصة كل من

وا في سلك الدرك ثلاث سنوات على ذو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمض-

.بین وزیر العدل ووزیر الدفاعالأقل، والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك 

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني -

الذین امضوا ثلاث سنوات على الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار 

.الجماعات الداخلیة والجماعات المحلیةوزیر صادر عن وزیر العدل ومشترك 

لجنة خاصة على ذلك أي تمتعهم بصفة ط في كلا هاتین الفئتین أن توافقإذ یشتر 

8في الصادر 107-66ضابط شرطة قضائیة ولقد أنشأت هذه اللجنة بموجب مرسوم رقم 

لعدل الذي یعتبر رئیسا وممثلي والتي تتشكل أي تضم كل من ممثل لوزیر ا1966جوان 

إختصاص هذه اللجنة في إجراء من كوزیر الداخلیة ووزیر الدفاع الوطني كأعضاء إذ ی

إمتحان للحصول على صفة ضابط الشرطة، كما تقوم بإبداء رأیها حول صلاحیاتهم 

.1لإكتساب هذه الصفة

:مستخدموا مصالح الأمن العسكري-3

ضباط أو ضباط اوطني الشعبي وذلك بشرط أن یكونو تنتسب هذه الفئة إلى الجیش ال

صف ینتمون للأمن العسكري، ویعینون خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل 

، ص ص 2017، دار بلقیس، الجزائر، 3ات الجزائیة في التشریع الجزائري والمقارن، طعبد الرحمن خلفي، الإجراء-1

91-92.
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.1ووزیر الدفاع الوطني

أعوان الضبط القضائي:ثانیا

إن أعوان الضبط القضائي یقومون بوظائفهم في حدود الضبطیة القضائیة حیث 

من قانون 19المادة إذ تنصّ .2دین لضباط الشرطة القضائیةیباشرون أعمالهم كمساع

، موظفو مصالح الشرطة":الإجراءات الجزائیة أنه یعد من أعوان الضبط القضائي كل من

المصالح العسكریة للأمن الذین لیس لهم مستخدمو،ضباط الصف في الدرك الوطني

.3"صفة ضباط الشرطة القضائیة

المؤرخ 14-93من المرسوم التشریعي رقم 26طبقا للمادة ذو الرتب الشرطة البلدیة

یرسل ":المعدل لقانون الإجراءات الجزائیة، وجاءت في الفقرة الأولى1993دیسمبر 4في 

ذو الرتب في الشرطة البلدیة محاضرهم إلى وكلاء الجمهوریة عن طریق ضابط الشرطة 

لقضائیة بل تركت حریة الإختیار إلى ولم تحدد من هو ضابط الشرطة ا، "القضائیة الأقرب

.4حراس البلدیة

3المؤرخ في 265-96من المرسوم التنفیذي رقم 6ومن جهة أخرى نصت المادة 

یمارس أعضاء الحرس البلدي ":المتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي1996أوت 

إقلیمیا، المؤهلین قانونا الشرطة القضائیة تحت سلطة ضابط الشرطة القضائیة المختص 

ویقومون في حالة حدوث جنایة أو جنحة بالمحافظة على الآثار والدلائل ویطلعون دون 

.5"تعطیل ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیا

.93-92عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص ص ص-1

یمینة عمیمر، حمایة الحدث الجانح في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون -2

.23، ص 2008معة یوسف بن خدة ، الجزائر، كلیة الحقوق، جاالجنائي والعلوم الجنائیة،

تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري معدل ، ی1982فیفري 13المؤرخ في 03-82من قانون رقم 19المادة -3

.1982فبرایر 16، الصادر في 49ر عدد .ومتمم ، ج

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1993دیسمبر 04مؤرخ في 14-93من المرسوم التشریعي رقم 26المادة -4

.1966یونیو 8، مؤرخ في 155-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 1993دیسمبر 05، الصادر في 80ج عدد .ج.ر.ج

94عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص -5
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منح صفة الشرطة القضائیة لأعوان هنالك جانب من الفقه یرى بأنّ وبالمقابل نجد 

ندوا في ذلك على حجیة أن نصوص الإجراءات الحرس البلدي أمر مخالف للدستور وإست

وحدها إختصاص إضفاء صفة لالتي لها الجزائیة یجب أن تصدر عن سلطة تشریعیة 

من 27الضبط عكس السلطة التنفیذیة التي لیس من صلاحیاتها ذلك، وهذا ما أكدته المادة 

الإدارات یباشر الموظفون وأعوان ":قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على أن

والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي التي تناط بهم بموجب قوانین خاصة 

.1"في تلك القوانینةنوفق الأوضاع وفي الحدود المبی

جراءات الجزائیة انون الإمن ق19بالفقه إلى المناداة بتعدیل نص المادة أدىوهذا ما 

دي إلى الذین یتصفون بصفة أعوان الشرطة وذلك بأن یضیفوا أعوان البلدیة من الحرس البل

.2كلیاحذفهمالقضائیة أو 

الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي:ثالثا

أجاز المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة لبعض الأعوان والموظفین في 

صفة الضبطیة القضائیة على الإدارات العامة ببعض مهام الضبط القضائي، حیث أضفى 

:صنفین من الأعوان والموظفین وهما

:من قانون الإجراءات الجزائیة21الأعوان المنصوص علیهم في نص المادة )1

یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان ":أنهعلى21المادة إذ تنص هذه 

حها بالبحث والتحري المختصون في الغابات وحمایة الأراضي واستصلاوالتقنیونالفنیون

ومعاینة جنح ومخالفات قانون الغابات وتشریع الصید ونظام السیر وجمع الأنظمة التي 

عینوا فیها بصفة خاصة وإثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص 

مهامه ویحددلدي تضمن إنشاء سلك الحرس الب، ی1996المؤرخ في أوت سنة 265-96المرسوم التنفیذي رقم -1

.1996أوت 07، الصادر في 47ر عدد .وتنظیمه، ج

من قانون الإجراءات الجزائیة27المادة -2
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لكن هذه المجموعة لا یمكن لها القیام بعملیة دخول المنازل والمباني بدون وجود ،1"الخاصة

اط الشرطة القضائیة، بحیث یكون ملزما بأن یقوم بمصاحبتهم وذلك باحترام الشروط أحد ضب

.2التي جاءت في النصوص القانونیة

:من قانون الإجراءات الجزائیة28الموظفون المنصوص علیهم في المادة )2

ونقصد بهؤلاء الموظفون الولاة حیث أجاز لهم المشرع الجزائري في نطاق 

ي أن یباشروا سلطات الضبط القضائي في حالة وقوع جنایة أو جنحة إختصاصهم الإقلیم

ضد أمن الدولة وعند الإستعجال فقط إذ لم یكن قد وصل إلى عملهم أن السلطة القضائیة قد 

أُخطرت بالحادث، وأن یقوموا باتخاذ كامل الإجراءات الضروریة لإثبات هذه الجنایات 

ساعة من بدء تلك الإجراءات، وتجدر 48ل والجنح بشرط إخطار وكیل الجمهوریة خلا

.3الإشارة أن هذه السلطة التي خوّلها المشرع للولاة هي سلطة جوازیة ولیست إلزامیة

ومن ناحیة أخرى لقد منح المشرع الجزائري صفة الشرطة القضائیة لبعض الموظفین 

ل مفتشو العمل والأعوان الّذین حددهم في القوانین الخاصة ونذكر منهم على سبیل المثا

1990فیفري 6المؤرخ في 03-90من القانون رقم 14المنصوص علیهم في نص المادة 

من القانون 42المتعلق باختصاصات مفتشیة العمل وكذلك أعوان الجمارك في نص المادة 

المؤرخ 04-17المعدل والمتمم بالقانون رقم 1979جویلیة 21المؤرخ في 07-79رقم 

صفة الشرطة الجماركوالمتعلق بقانون الجمارك والذي یمنح أعوان2017فیفري 16في 

القضائیة، ویمكنهم نتیجة لذلك تفتیش الأشخاص والبضائع وغیرها ونفس الشيء بالنسبة 

للمهندسین ومهندسو الأشغال ورؤساء المقاطعة، فلقد منح لهم القانون صفة الشرطة 

المرتكبة على المسالك الغابیة وأیضا أعوان القضائیة وبذلك یمكن لهم معاینة المخالفات

تمم ، یعدل ویتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ی1968جانفي 23المؤرخ في 10-68من قانون رقم 21المادة -1

.1966یونیو 8مؤرخ في 155-66الأمر رقم 

.95في، مرجع سابق، ص عبد الرحمن خل-2

، 2014، الجزائر، ر الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، دا1حسین طاهري، علاقة النیابة العامة بالضبط القضائي، جزء -3

.42ص 
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.1الصحة النباتیة وأعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

الفرع الثاني

خصائص الضبطیة القضائیة

تتّسم أعمال الضبطیة بمجموعة من الخصائص والتي هي أعمال وإجراءات رسمیة 

ائیة بالإضافة إلى أنها أول إجراء مكتسبة الشرعیة، وذلك بموجب قانون الإجراءات الجز 

جزائي في الدعوى العمومیة حیث تساعد على معرفة جریمة ما وتعتبر تطبیق عدة سلطات 

قانونیة عند ظهور خلل في النظام وذلك لأنها رادعة وعلاجیة، ونظرا لخطورتها فهي مؤطرة 

في استعمالها، التعسف 2المشرع ولا یجوز لضباط الشرطة القضائیةقبلبصفة محكمة من

.كما یتحقق فیها التوازن بین المصلحة العامة للجماعة والمصلحة الخاصة للمتهم

المطلب الثاني

الضبطیة القضائیةأمامالتحقیق إجراءات

ن أللتحقیق مع الحدث في شالإجراءاتیباشر جهاز الضبطیة القضائیة مجموعة من 

منا بذكرها في هذا المطلب وقسمناها على الجریمة التي ارتكبها أو حاول ارتكابها التي ق

ىإلى مرحلة تلقي الشكاو )الفرع الأول(أساس ثلاثة فروع من مرحلة البحث والتحري

).الفرع الثالث(التوقیف للنظرإجراءاتإلى ،)الفرع الثاني(والبلاغات 

الفرع الأول

البحث والتحري

نائیة وهي إجراءات تخضع لمبدأ نقصد بالتحریات الأولیة بدایة انطلاق الإجراءات الج

.96عبد الرحمن خلفي، مرجع سابق، ص -1

لماستر في القانون، تخصص ة االضبطیة القضائیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهاد،تیزیري حداد،زینة لعرابي-2

.10-9، ص ص 2020، تیزي وزو، لوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق والعالقانون
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ولقد أناط المشرع الجزائري مهمة البحث والتحري لضباط الشرطة القضائیة وذلك1الشرعیة

.2بهدف جمع الأدلة والبحث عن مرتكبیها

لكن المشرع الجزائري لم یقم بوضع تعریف واضح وشامل لمرحلة التحریات الأولیة في 

من نفس القانون 3الفقرة 12فقط إلیها في نص المادة قانون الإجراءات الجزائیة بل أشار

مهمة البحث عن الجرائم المقررة في قانون القضائيبالضبطویناط ":والمتمثلة في

.3"العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها ما دام لم یبدأ فیها تحقیق قضائي

ف لمرحلة التحري، بحیث ومن ناحیة أخرى نجد أن الفقهاء قد إجتهدوا لوضع تعری

جال ر عرّفها الدّكتور أحمد غاي على أنها مجموعة من الإجراءات الأولیة التي یباشرها 

الضبطیة القضائیة بلحظة علمهم بارتكاب الجریمة والتي تكمن أي الإجراءات في البحث 

ة ریمأیضا عن مرتكب الج،4عن الأدلة والآثار والقرائن التي تبین وقوع الجریمة والبحث

وبدء التصرف في الدعوى العمومیة من طرف النیابة وذلك عن طریق تحریرها في محاضر

وأیضا عرّفها الدّكتور محمد محدة بأنها إجراءات تمهیدیة لإجراء الخصومة الجنائیة ،5العامة

وهي ضروریة ولازمة للقیام بجمع الآثار والأدلة والمعلومات وذلك بغرض إزالة الغموض 

.6بسات التي تحیط بتلك الجریمة وملاحقة مرتكبیهاوجمع الملا

:من قانون الإجراءات الجزائیة الذي نص63ومن المهم التنویه على نص المادة 

یقوم ضباط الشرطة القضائیة وتحت رقابتهم أعوان الشرطة القضائیة بالتحقیقات "

المتعلق بحمایة الطفل في مرحلة المتابعة 12-15عادل مستاري، الحمایة القانونیة للطفل الجانح في ظل قانون -1

.68ن، ص .جامعة بسكرة، الجزائر، دس، 3، العدد 10مجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةوالتحقیق، 

، 2007دریاس زیدومة، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، -2

.62ص 

.معدل ومتمم،تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ی07-17قانون رقم 12المادة -3

.19ن، ص .، دار هومه، دس5حمد غاي، الوجیز في تنظیم مهام الشرطة القضائیة، طبعة أ-4

.19، ص نفسهمرجع ال-5

یونس ریشي، إجراءات المتابعة والتحقیق في قضاء الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص القانون -6

، ص 2019هیدي، أم البواقي، الجزائر، اسیة، جامعة العربي بن مالجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السی

15.
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ل الجمهوریة وإمّا من الابتدائیة بمجرد علمهم بوقوع الجریمة إما بناءً على تعلیمات وكی

.1"تلقاء أنفسهم

الفرع الثاني

تلقي الشكاوى والبلاغات

من قانون الإجراءات الجزائیة على ضباط الشرطة القضائیة بتلقي 17أوجبت المادة 

المقررة إختصاصهمهم بشأن اقتراف الجرائم في حدودالشكاوى والبلاغات التي تصل إلی

.قانونًا

بار عن حدوث جریمة سواءً كان مرتكبها بالغًا أو حدثاً ویمكن ونعني بالإبلاغ الإخ

ما معلومًا أو مجهولاً ویكون الإخبار عن الجریمة إلتلك الجریمة 2أن یكون الشخص المرتكب

.3التي وقعت بأي وسیلة أو طریقة

ولقد أفسح المجال المشرع الجزائري فیما یخص ذلك فیمكن أن یكون التبلیغ إما شفهیًا 

یخصأما فیما ،4كتابیًا أو بالاتصال هاتفیًا، وذلك بشرط التقید بمبدأ سریة الإجراءاتأو 

الأحداث للدرك الوطني وفرق حمایة الطفولة هو ةفالشرطة القضائیة العادیة وخلیالأحداث

فلهم مهمة وقایة الأحداث ،المعنیون أي المكلفون بحمایة الأحداث وتلقي الشكاوى والبلاغات

والتصدي لشتى أنواع ،5حراف أي إبعادهم على شتى الطرق التي تؤدي إلى انحرافهممن الان

أنواع إستغلال الأحداث من قبل البالغین عن طریق توعیتهم وتحسیسهم، وذلك بالتنظیم مع 

، الجزائريتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ی2006دیسمبر 20المؤرخ في 22-06من قانون رقم 63المادة -1

یونیو 8مؤرخ في 155-66للأمر رقم المعدل والمتمم،2006دیسمبر 24، الصادر في 84ج عدد .ج.ر.ج

1966.

سارة ولد كرادة، خصوصیة محاكمة الأحداث الجانحین في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، -2

.10ص ، 2020الحمید بن بادیس، مستغانم، تخصص قانون قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد

.10المرجع نفسه، ص -3

،       1999، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، )مقارنة نظریة وتطبیقیةدراسة(جیلالي بغدادي، التحقیق -4

.24ص 

،       2007شر والتوزیع، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والننون الإجراءات الجزائیة الجزائريسلیمان بارش، شرح قا-5

118ص 
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كل مدیریات البیئة، الشؤون الدینیة، الشباب، الریاضة والثقافة، فهذه الفرق تساهم بشكل 

.1الانحراف وجنوح الأحداث في نفس الوقتكبیر في القضاء على ظاهرة

وبمجرد أن یتلقى ضابط الشرطة القضائیة شكوى أو بلاغ عن حدوث جریمة من 

بمجموعة من الإجراءات خارج نطاق الدعوى العمومیة وهي ما ،2طرف حدث فإنه یقوم

اوي یُعرف بمرحلة جمع الإستدلالات، إذ لا یمكن الإستغناء عن الاستدلال في جمیع الدع

.3الجزائیة نظرًا لأهمیة هذه المرحلة إذ تساهم في تحقیق العدالة

، 4مجراهاتیسر التي تسهل عملیة التحقیق و هي جمیع القوانین والأدلة :جمع الاستدلالات-

تهدف مرحلة جمع الإستدلالات إلى الإظهار عن ملابسات الجریمة لمعرفة فاعلیها وذلك 

.یك الدعوى العمومیةعن طریق جمع الأدلة الموجبة لتحر 

ففي مجال الأحداث فإن الوسائل المستعملة مع الأحداث المنحرفین هي غیر الطرق أو 

الإجراءات المتبعة مع البالغین، بحیث یقوم ضابط الشرطة القضائیة فیما یخص نطاق 

الأحداث مباشرة بجمع الاستدلالات في مكان وقوع الجریمة مع وجوب إخطار والِدَيْ أو ولي 

و وصي الحدث بشتى الوسائل المتاحة، وذلك حسب الإجراءات التي یلزمها القانون مع أ

.5التحلي بالسرعة والمرونة والدقة والخبرة في العمل

أي التي یخبئها ،التعامل مع الحدث یساعد على الكشف عن الحقائق المخفیةفنف

.تفوه أو الكلام بشكل صریحالحدث المنحرف عمدا أو نتیجة خوفه أو عدم شعوره بالراحة لل

طلبة الماستر، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، سمیر خلیفي، قضاء الأحداث في الجزائر، مطبوعة موجهة ل-1

.32، ص 2018، البویرة، كلي محند أولحاجكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أ

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون )دراسة قانونیة وقضائیة(عقیلة عیداوي، الأحداث -2

.19، ص 2013أكلي محند أولحاج، البویرة، یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجنائي والعلوم الجنائ

.68عادل مستاري، مرجع سابق، ص -3

عبد الرحمن حاج إبراهیم، إجراءات التقاضي في جرائم الأحداث دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، -4

.48، ص 2015، 1نائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر تخصص القانون الجنائي والعلوم الج

.18، مرجع سابق، ص عقیلة عیداوي-5
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فیجب على الشرطة القضائیة عدم اللّجوء إلى التعامل بأسلوب الحزم والخشونة وإنما 

، وبالتالي إقناع 1إستعمال أسلوب لین وهادئ لنشر الراحة والطمأنینة والثقة في نفسیة الحدث

كس ذلك أي الحدث بأن الشرطة القضائیة غایتها أن تقیه وتحمیه من الإنحراف ولیس ع

.ضه للخطریإیذائه وتعر 

فمهما كان لضباط الشرطة القضائیة صلاحیات واسعة إلا وأن مرحلة جمع 

:الإستدلالات مقیدة بمجموعة من الضمانات الآتیة

.إحترام حقوق الإنسان وحریاته-

جمع الإستدلالاتكتابة محضر وجوب -

.2تحق الحدث بالاستعانة بالمحامي في مرحلة جمع الاستدلالا-

الفرع الثالث

التوقیف للنظر

، 3یعتبر التوقیف للنظر من أخطر الإجراءات التي تمارسها الضبطیة القضائیة

أو ائیة بإحتجاز شخص في مركز الشرطةویقصد بهذا الإجراء قیام ضابط الشرطة القض

هذا و ، 4تحدیدها المشرع كلما دعته مقتضیات التحقیقبدرك الوطني حسب المدة التي یقوم ال

من أجل منع ذلك الشخص من الفرار أو تخریب الأدلة الموجودة في مسرح الجریمة أو أي 

مكان آخر یكون له علاقة بالجریمة المرتكبة أو یثبت على أن الشخص الموقوف للنظر هو

.49سابق، ص عبد الرحمان حاج إبراهیم، مرجع-1

.70-62دریاس زیدومة، مرجع سابق، ص ص -2

مذكرة لنیل شهادة ، خصوصیة إجراءات متابعة الطفل الجانح في التشریع الجزائري، عویشةفطمة زهرة ،سیلیا لعرید-3

الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.11، ص 2018تیزي وزو، 

مجلة، "الأحكام الإجرائیة الخاصة بالطفل الجانح في قاون حمایة الطفل الجزائري دراسة مقارنة"،عبادةسیف الإسلام -4

.184، ص 2017، سكیكدة، جوان 1955اوت 20جامعة ، 17العدد ، دفاتیر السیاسیة والقانون
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.1الفاعل

قرائن ودلائل قویة تبین أن راء عند التیقن من وجود براهین و یتم إتباع هذا الإج

إجراءات التوقیف للنظر المطبقة على تتباین ، 2یه قد إرتكب الجریمة محل التوقیفالمشتبه ف

إذ خص المشرع الجزائري إجراءات خاصة ،3البالغین عن تلك المتبعة مع الطفل الجانح

بالنسبة الأحداث في القانون المتعلق بحمایة الطفل، حیث أن الضبطیة القضائیة لا تملك 

یدة ببعض الضوابط والإجراءات اللازم تطبیقها مع الحدث سلطات واسعة وإنما هي مق

:4المشتبه فیه إرتكاب الجریمة على النحو الآتي

:سن الحدث-1

یعد السن معیار مهم لتحدید مدى إمكانیة توقیف الطفل المشتبه في إرتكابه أو 

:ى أنهمن القانون المتعلق بحمایة الطفل عل48حیث نصت المادة ، 5محاولة إرتكابه جریمة

لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر الطفل الذي یقل سنه عن ثلاث عشرة سنة المشتبه "

.6"في إرتكابه أو محاولة إرتكابه جریمة

القانون على أنه یجوز التوقیف للنظر نفسمن 49بالمقابل جاء في نص المادة 

اب جریمة أو حاول ذلك ا بإرتكة سنة على الأقل ویكون مشتبهر الحدث الذي یبلغ ثلاث عش

إذا دعت مقتضیات التحري الأوّلى لكن یتم ذلك في الجنح التي تشكل إخلالا بالنظام العام 

.11مرجع سابق، ص ، عویشةفطمة زهرة ،سیلیا لعرید-1

.32سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص -2

مجلة الشریعة لجزائري، فاطمة العرفي، المركز القانوني لجهاز النیابة العامة قبل تحریك الدعوى العمومیة في التشریع ا-3

.91، ص 2017جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس، دیسمبر ، 12العدد ، والإقتصاد

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص القانون ة القانونیة للفرد الموقوف للنظر، الحمایلیطوشدلیلة -4

.7، ص 2008منتوري، قسنطینة، الإخوةة الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، كلیة للأحداث، التوقیف للنظر بن حركاتأسمهان -5

.12، ص2013یة، جامعة حاج لخضر، باتنة، الحقوق والعلوم السیاس

صادر في ال، 39ر عدد .یتعلق بحمایة الطفل، ج،2015جویلیة 15مؤرخ في 12-15من قانون رقم 48المادة -6

.2015جویلیة 19



الفصل الأول                                                           الجهات التقلیدیة المختصة بالتحقیق مع الحدث             

-16-

والحد الأقصى للعقوبة المقررة علیها تزید عن خمس سنوات وفي الجنایات أیضا مع شرط 

.1إعلام وكیل الجمهوریة فورا وتقدیم تقریر یبرر له دواعي التوقیف للنظر

:لتوقیف للنظرمدة ا-2

وز مدة امن قانون حمایة الطفل فإنه لا یجوز أن تتج02فقرة 49تبعا لأحكام المادة 

.ساعة ولا یتم إلا في الجنح التي تشكل إخلالا ظاهرا)24(التوقیف للنظر أربعة وعشرین

.2بالنظام العام وتكون مدة العقوبة فیها تزید عن خمس سنوات وأیضا في الجنایات

فل الذي لا توجد أیة دلائل وقرائن قویة ومتماسكة لأدانته أي تؤكد أنه قام لكن الط

بارتكاب الجریمة أو حاول ارتكابها فإنه لا یمكن أن یكون محل توقیف للنظر إلا في المدة 

.3اللازمة لأخذ أقواله

جوز تمدید التوقیف للنظر یمن قانون حمایة الطفل 3الفقرة 49ووفقا لأحكام المادة 

ب الشروط والكیفیات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة وفي هذا القانون حس

أي القانون المتعلق بحمایة الطفل إذ أنه لا یمكن أن تتجاوز مدة التمدید للتوقیف النظر 

.4في كل مرة)24(أربعة وعشرین ساعة 

ل الجمهوریة تمدید آجال التوقیف للنظر بعد الحصول على إذن كتابي من وكینیمك

وبعد تقدیم الطفل المشتبه فیه أمامه والقیام باستجوابه، أما إذا رأى وكیل الجمهوریة عدم 

.5وجوب تقدیمه سیكون ذلك الإذن الكتابي الصادر منه مسبب

كما أن انتهاك وخرق للأحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر حسب ما هو محدد في 

جراءات الجزائیة یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات قانون حمایة الطفل وفي قانون الإ

.18ریشي یونس، مرجع سابق، ص -1

، دار هومه، الجزائر، 4ام، طعلي شملال، المستحدث في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الإستدلال والإته.د-2

.53، ص 2019

.383، ص 2018ن الجزائري ، دار هومه، الجزائر، محمد حزیط، أصول الإجراءات الجزائیة في القانو .د-3

.19یونس ریشي، مرجع سابق، ص -4

.122محمد حزیط، مرجع سابق،  ص -5
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المقررة للحبس التعسفي أي أنه إذا إنقضت المدة المحددة لتمدید إجراء التوقیف للنظر یجب 

على ضابط الشرطة القضائیة تقدیم الحدث المشتبه فیه إرتكاب جریمة أو محاولة إرتكابه 

سفا من طرف الضابط في حق الطفل جریمة أمام وكیل الجمهوریة وإلا صنف ذلك تع

.1الموقوف للنظر

:مكان التوقیف-3

ن مالوطني أو الأمن الوطني التي تكیكون مكان التوقیف للنظر في وحدات الدرك

مهامها في القیام بممارسة أعمال الشرطة القضائیة وعادة تكون على هیئة غرف یطلق 

ظر في مكان لائق ومحترم لشخصیته وبالتالي یجب أن یوقف الحدث للن"غرف الأمن"علیها

.كإنسان أو مشتبه فیه

وهنالك مجموعة من الشروط الواجب مراعاتها وإحترامها إذ أنه لا یجوز توقیف الطفل 

منا ومحمیا وهادئا آللنظر في مكان یعرض سلامته للخطر وإنما یجب أن یكون ذلك المكان 

تعرضه للإهانة بحیث لا یمكن إهانة شخصیة الحدث وأیضا عدم لنشر الراحة النفسیة في

كرامته وإنّما احترام احتیاجاته ولا یجوز تعریض الحدث الموقوف للنظر لأي أذى یمس 

من قانون 4الفقرة 52، وفي هذا الصدد نجد أن المادة 2نفسیًا أو جسدیًابصحته سواءً 

كرامة الإنسان یجب أن یتم التوقیف للنظر في أماكن لائقة تراعي ":حمایة الطفل نصّت

وخصوصیات الطفل واحتیاجاته وأن تكون مستقلة عن تلك المخصصة للبالغین، تحت 

".مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة

:سماع الحدث وتحریر محضر السماع-4

من 16الفقرة 2تتم إجراءات سماع الحدث بحضور ممثله الشرعي الذي عرّفته المادة 

.3أو وصي أو كافل أو مقدم أو حاضن الطفلقانون حمایة الطفل على أنه ولي 

.13فطمة زهرة عویشة ، مرجع سابق، ص ،سیلیا لعرید-1

.19، مرجع سابق، ص ریشيیونس -2

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15قم من قانون ر 2/16و52/4المادتین  -3
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من قانون حمایة الطفل أنه لا یمكن لضابط الشرطة 55كما جاء في نص المادة 

القضائیة أن یقوم بسماع الطفل إلاّ بحضور ممثله الشرعي إذا كان معروفًا وبالتالي یجب 

.1ةمن طرف ضابط الشرطة القضائیإخطار الممثل الشرعي للطفل بشتى الوسائل

أما إذا قدم الحدث لقاضي الأحداث وكان ولیه الشرعي غیر موجود فإنه یقوم بتأجیل 

سماع الحدث حتى یتم استدعاء ممثله أو ولیه الشرعي وحضوره أثناء سماع الطفل أي 

قاضي الأحداث وكیل الجمهوریة لكي یتم إحضاره وفي حالة عدم الحضور یخطركافله، 

جریمة ترك الأسرة ومدنیا على أساس المسؤولیة المدنیة أساسعلىجزائیابالقوة أو متابعته

وعدم الرقابة، ثم یستدعي أي محامي لكي یحضر مع الحدث لإستجوابه وذلك لتفادي الطعن 

.في الإجراءات بالبطلان

لا یجوز سماع الحدث أمام الضبطیة القضائیة أثناء التوقیف للنظر إلاّ بحضور 

من قانون حمایة الطفل فإن حضور المحامي 1الفقرة 54ا للمادة محامیه ومساعدته، فوِفقً 

وُجوبي وإذا لم یكن له محامي یقوم ضابط الشرطة القضائیة بإعلام وكیل الجمهوریة 

لكن هناك )2الفقرة 54المادة (.2المختص فورًا لإتخاذ الإجراءات اللازمة لتعیین محامي له

الموقوف دون حضور محامیه بعد مرور ساعتین استثناء بحیث الشروع في سماع الحدث 

من بدایة التوقیف للنظر بعد الحصول على إذن من وكیل الجمهوریة أوفي حالة عدم 

.3وصوله في الوقت المحدد تستمر إجراءات السماع في حضوره

سنة وكانت الأفعال الموجهة إلیه مرتبطة 18و16إذا كان سن المشتبه فیه ما بین 

ب والتخریب والمتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة في إطار جماعة إجرامیة بجرائم الإرها

لتصدي لوقوع إعتداء لدلة أو عدم إتلافها أو الأمنظمة فمن الضروري سماعه فورًا لجمع 

.52علي شملال، مرجع سابق، ص .د-1

.388-124محمد حزیط، مرجع سابق،  ص ص .د-2

.69، مرجع سابق،  ص عادل مستاري-3
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من قانون حمایة الطفل 55وشیك على الأشخاص، یمكن سماع الحدث وفقًا لأحكام المادة 

.1حصول على إذن من وكیل الجمهوریةمحامي وذلك بعد الالدون حضور 

عند إكتمال كل إجراءات سماع الطفل یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن یدوّن 

:في محضر سماع كل طفل موقوف للنظر

.مدّة سماع الحدث-

.فترات الراحة التي تخللت ذلك أي إجراء التوقیف للنظر-

.ما أمام القاضي المختصالیوم والساعة اللّذان أطلق سراحه فیهما، أو قدم فیه-

.2الأسباب التي استدعت توقیف الطفل للنظر-

یجب أن یوقع على هامش هذا المحضر بعد تلاوته علیهما أي الطفل وممثله 

الشرعي وتتم الإشارة إذا ما امتنعا عن ذلك، ویجب أیضا على ضابط الشرطة القضائیة تقیید 

حاته ویوقع علیه من طرف وكیل كل هذه البیانات في سجل خاص ترقم وتختم صف

الجمهوریة ویجب أن یمسك على مستوى كل مركز للشرطة القضائیة یحتمل أن یستقبل طفلا 

.3موقوفًا للنظر من طرف ضابط الشرطة القضائیة

.54علي شملال، مرجع سابق، ص .د-1

.382محمد حزیط، مرجع سابق،  ص .د-2

.382المرجع نفسه،  ص -3
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المبحث الثاني

النیابة العامة

، إن جهاز النیابة العامة، یتصدى للجریمة باعتبارها عدوان على مصالح المجتمع

والموضوعیة، كما أنها تشكل ضمانة دفهي أحد أطراف الخصومة الجزائیة التي تتمیز بالحیا

أكیدة لحمایة حقوق الإنسان في كل مراحل مسار الدعوى الجزائیة مما جعل المشرع 

.الجزائري یوسع سلطاتها أثناء مرحلة التحقیق

تشكیل هیئات إذ ورد في بعض النصوص القانونیة أن النیابة طرف أساسي في 

الإجراءاتالقضاء المختصة بالفصل في قضایا الأحداث، حیث تتولى القیام بمجموعة من 

،زائري بموجب قانون حمایة الطفللمتابعة الحدث كإجراء الوساطة الذي استحدثه المشرع الج

إلى جانب ذلك یناط لها تحریك الدعوى العمومیة أمام القضاء الجزائي بهدف السهر على و 

.تطبیق القوانینحسن

المطلب الثاني فلقد أماإذ سلطنا الضوء في المطلب الأول على ماهیة النیابة العامة، 

.المتابعة أمام النیابة العامةإجراءاتتحدثنا فیه على 

المطلب الأول

ماهیة النیابة العامة

ك المتابعة عن طریق تحریهاز قضائي جنائي تباشر الإتهام و تعد النیابة العامة ج

الدعوى العمومیة توصلا إلى اقتضاء حق المجتمع في العقاب، وهي تمثل أمام كل جهة 

تحكم النیابة أخرىومن ناحیة )الفرع الأول(قضائیة حیث سنتعرض لهیكلة النیابة العامة

).الفرع الثاني(العامة في ممارسة مهامها مجموعة من الخصائص التي قمنا بذكرها في 
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الفرع الأول

لة النیابة العامةهیك

:تتشكل النیابة العامة من

المحكمة:أوّلا

بنفسه سواءةالعامللنیابة ممثلاوكیل الجمهوریةیعتبرعلى مستوى المحكمة 

العمومیة في شر الدعوىاأو بمساعدة واحد أو أكثر من وكلاء جمهوریة مساعدون وهو یب

من قانون الإجراءات 35نصت علیه المادة دائرة المحكمة التي بها مقر عمله وهذا ما 

.1الجزائیة

المجلس القضائي:ثانیا

یمثل النائب العام النیابة العامة أمام المجلس القضائي وجمیع المحاكم التابعة لدائرة

ویساعده على )من قانون الإجراءات الجزائیة1الفقرة 34، 33المادة (اختصاصه الإقلیمي 

من قانون 2الفقرة 34م (عام مساعد أو عدّة نواب عامین مساعدین تنفیذ مهامه نائب

ویمكن أن یمثل أكثر من ولایة مثل مجلس قضاء الشلف یمثل النائب )الإجراءات الجزائیة

.2العام ولایة الشلف وعین الدفلى

المحكمة العلیا:ثالثا

بنائب عام یساعده یوجد على مستوى المحكمة العلیا ممثل للنیابة العامة الذي یسمى 

نائب عام مساعد أول وعدّة نواب عامین مساعدین، حیث تجدر الإشارة أنه لیس هناك 

علاقة تبعیة بین النیابة العامة أمام المجلس القضائي والنیابة العامة في المحكمة العلیا وهذه 

ة تبدأ من الأخیرة لا تملك سلطة رئاسیة على الأولى إذ أن السلطة الرئاسیة للنیابة العام

المحاكم ثم المجالس القضائیة تحت رئاسة وزیر العدل الذي یخطر النائب العام بالجرائم 

.من قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم35المادة -1

.134فضیل العیش، مرجع سابق، ص .د-2
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المتعلقة بقانون العقوبات والجهة القضائیة المختصة بما یراه ملائما من طلبات كتابیة 

.1)من قانون الإجراءات الجزائیة30المادة (ویكلفهم بمباشرة المتابعات الجزائیة 

لثانيالفرع ا

خصائص النیابة العامة

:تتمثل خصائص جهاز النیابة العامة فیما یلي

وحدة النیابة:أوّلا

یقصد بها أنها وحدة متكاملة لا یمكن تجزئتها في عملها أي هي سلطة واحدة كل 

عضو یكمل مهمة الآخر وعلى هذا النحو فهي إنعكاس لفكرة تمثیل المجتمع بمعنى أن 

شر عملها باسم المجتمع، حیث یمكن لأعضاؤها النیابة عن بعضهم البعض النیابة العامة تبا

ویحل كل واحد مكان الآخر إذ یعتبر النائب رئیسا للنیابة العامة على مستوى المجلس 

القضائي وأعضاؤها وكلاء عنه یباشرون عملهم تحت سلطة النائب العام وهذا ما نصت 

ویجوز له تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة 2ئیةمن قانون الإجراءات الجزا33علیه المادة 

، ومضمون 3بنفسه أو یكلف بها أحد مساعدیه أو وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة

ذلك أنه إذا حرك أحد أعضاء النیابة العامة الدعوى العمومیة بأن قام بتقدیم طلب افتتاحي 

لاستدعاء المباشر أو المثول أمام قاضي التحقیق أو إحالة متهم على المحكمة عن طریق ا

.4هنا یحق لعضو آخر أن یباشر نفس الدعوى العمومیةهالفوري أمام المحكمة فإن

التحقیق أو جلسة المرافعة أمام المحكمة يوذلك بأن یحضر استجوابها أمام قاض

وأیضا یمكن لعضو آخر بإجراء الطعن في الحكم الصادر في نفس الدعوى العمومیة، 

لعامة تمثل شخصًا معنویا واحد وهو الدولة تحت رئاسة وزیر العدل عكس قضاة فالنیابة ا

.114علي شملال، مرجع سابق، ص .د-1

.135فضیل العیش، مرجع سابق، ص -2

.58محمد حزیط، مرجع سابق،  ص .د-3

.117علي شملال، مرجع سابق، ص .د-4
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الحكم الّذین لیس لهم إمكانیة ذلك أي أن یحل كل واحد منهم محل الآخر أثناء جلسة 

.المحاكمة في دعوى جزائیة واحدة، فذلك یؤدي إلى بطلان إجراءات المحاكمة

التبعیة التدرجیة:ثانیا

حكم الّذین یعتبر كل واحد منهم مستقلا عن الآخر أثناء أدائهم على غرار قضاة ال

لوظیفتهم إذ أنهم لا یخضعون لأي أوامر من أي جهة مهما كانت فلا سلطان علیهم سوى 

القانون والضمیر، فإن أعضاء النیابة العامة یخضعون للقانون والتعلیمات الرئاسیة وهذا ما 

ج رئاسي مما یجعل أعضاؤها خاضعین لنظام التبعیة یمیز النیابة العامة إذ أنها ذات تدر 

.1التدرجیة الذي خصّه المشرع علیهم لتوجیه ومتابعة تصرفاتهم

ونعني بهذه الخاصیة أي التبعیة التدرجیة خضوع عضو النیابة العامة لسلطة رئاسیة 

أوامر أثناء القیام بوظیفته أي أنه تابع لرئیسه فتحكمه قاعدة تسلسل السلطة بحیث یتبع

من قانون الإجراءات 30، وعلى هذا النحو نصّت المادة 2وتعلیمات وزیر العدل

كما .یسوغ لوزیر العدل أن یخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات":الجزائیة

یسوغ له فضلا عن ذلك أن یكلفه كتابة بأن یباشر أو یعهد بمباشرة متابعات أو یخطر 

.3"ة المختصة بم یراه ملائما من طلبات كتابیةالجهة القضائی

یلزم ممثلو ":من قانون الإجراءات الجزائیة31وفي نفس المنوال نصّت المادة 

طریق التدریجي الالنیابة العامة بتقدیم طلبات مكتوبة طبقا للتعلیمات التي ترد لهم عن 

.4"لصالح العدالةولهم أن یبدوا بكل حریة ملاحظاتهم الشفویة التي یرونها لازمة

ویُفهم من هاتین المادتین أن أعضاء النیابة العامة یخضعون لرئاسة مزدوجة أي 

لوزیر العدل والنائب العام، إذ یعتبر وزیر العدل الرئیس الأعلى للنیابة العامة حیث یتواجد 

ك أو أن یأمر أعضاء النیابة العامة بتحریهعلى قمة التدرج الرئاسي وبهذه المیزة یمكن ل

.59-58محمد حزیط، مرجع سابق، ص ص .د-1

.26حسین طاهري، مرجع سابق، ص -2

معدل ومتمم ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري30المادة -3

معدل ومتمم ،من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري31المادة -4



الفصل الأول                                                           الجهات التقلیدیة المختصة بالتحقیق مع الحدث             

-24-

من قانون الإجراءات الجزائیة 2الفقرة 33حفظ الدعوى العمومیة، ولقد جاء أیضا في المادة 

على أنه یخضع وكلاء الجمهوریة ومساعدوهم للنائب العام وطبقا لهذه القاعدة یجب على 

أعضاء النیابة العامة الإلتزام بأوامر وتوجیهات رئیس النائب العام فیما یخص تحریك 

.الدعوى العمومیة ویترتب على مخالفتها جزاء المسؤولیة التأدیبیةومباشرة 

استقلالیة النیابة العامة:ثالثا

من قانون الإجراءات الجزائیة تعتبر النیابة العامة جزء من الجهاز 29وفقا للمادة 

القضائي الجزائي یختص بالاتهام والمتابعة عن طریق تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة باسم 

وهي تلك الجهة التي تطالب بتطبیق العقاب ضد مرتكب الجریمة وعدم إفلاته منه ،لمجتمعا

، 1ومن أجل أداء هذه الوظیفة ووصولها للغایة المرجوة لابد من منحها قدرا من الاستقلالیة

في مباشرة عملها عن جمیع السلطات الأخرى بحیث لا تعد بمعنى أن النیابة العامة تستقل

امة جهازا إداریا فهي لا تخضع للسلطة الإداریة إلا فیما أقره القانون من سلطة النیابة الع

وزیر العدل على جهاز النیابة العامة، فالنیابة العامة كامل الحریة في مباشرة وظیفة الإتهام 

فلا یجوز للقضاء الإخلال بمبدأ سلطة النیابة ،ضد كل شخص أثبت أنه إرتكب جریمة

ى ملاءمة تحریك الدعوى العمومیة فهي تتمتع بالإستقلالیة عن أي العامة في تقدیر مد

فلا یجوز للمحكمة أن تأمر النیابة العامة برفع الدعوى على ،سلطة إداریة أو قضائیة

شخص ما أو أن تكلفها بإجراء التحقیق في دعوى مرفوعة أمامها فالأصل أن المتابعة 

سال النیابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة وكمثال عن ذلك عند إر ،2والإتهام من مهامها

فهنا هي ملزمة بالفصل فیه ومن جهة أخرى عند إصدار قضاة الحكم أوامرهم وأحكامهم 

النیابة العامة ملزمة بتنفیذها، وفي كلا هاتین الحالاتین لا یوجد أوامر فیها بینهما وإنما 

ي منها لوم الآخر على عدم قیامه یقومون بمهامهم وفقا ما نص علیه القانون فلا یستطیع أ

.118-114علي شملال، مرجع سابق، ص ص .د-1

.85-84، مرجع سابق، ص ص هعبد االله أوهایبی.د-2
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.1بوظیفته

عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة:رابعا

الدعوى العمومیة ئیا عند تحریكهاإن عضو النیابة العامة لا یسأل مدنیا ولا جز 

مطالبة العضو فیها بدفع تعویضات نتیجة عما إذ لا یجوز لشخص تثبت برائته،ومباشرتها

تهحالإ تخذ ضده من إجراءات ماسة بحریته كالقبض علیه و أما لكأصابه من ضرر وعن 

برد المصاریف التي یتحملها المتهم المحكوم وكما لا یجوز مطالبة عضوها،على المحكمة

غیر أن عدم مسؤولیة عضو النیابة العامة لا یعني أنه لا یسأل عن التصرفات ،2ببراءته

لأغراض شخصیة لوقام بملاحقة شخص ما ،هالصادرة عنه إذا كان قد أساء إستعمال سلطت

هي التي ،ئیا والدولةاأو حبسه بغیر حق ففي هذه الحالة یسأل مدنیا وجز علیهقبضالأو 

تتحمل المسؤولیة عما یحكم به من تعویضات على القاضي أو عضو النیابة العامة جراء 

وكذلك 3)ون العقوباتمن قان108و107المادتین (ق في الرجوع علیههذه الأفعال ولها الح

تتحمل الدولة :"من قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت على أن01مكرر 531المادة 

أو لذوي حقوقه وكذا مصاریف التعویض الممنوح من طرف اللجنة لضحیة الخطأ القضائي 

، ونشر القرار القضائي وإعلانه، ویحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو ىالدعو 

.أو الشاهد زورا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانةالمبلغ

ینشر بطلب من المدعي قرار إعادة النظر في دائرة إختصاص الجهة القضائیة التي 

أصدرت القرار، وفي دائرة المكان الذي إرتكبت فیه الجنایة أو الجنحة، وفي دائرة المحل 

ضائي إذا توفیت، ولا یتم السكني لطالب إعادة النظر وآخر محل سكن ضحیة الخطأ الق

.النشر إلا بناء على طلب مقدم من طالب إعادة النظر

.209-208عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص ص .د-1

.90، مرجع سابق، ص هاالله أوهایبیعبد .د-2

.116علي شملال، مرجع سابق، ص .د-3
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جرائد )03(بالإضافة إلى ذلك وبنفس الشروط ینشر القرار عن طریق الصحافة في ثلاث

ویتحمل طالب إعادة النظر .أصدرت القراریتم إختیارها من طرف الجهة القضائیة التي

.1"الذي خسر دعواه جمیع المصاریف

عدم جواز رد أعضاء النیابة العامة:خامسا

على عكس قضاة التحقیق والحكم الذین یجوز ردهم فإنه لا یجوز رد عضو النیابة 

من قانون الإجراءات 554لأي سبب من الأسباب المنصوص علیها في المادة ،العامة

، 3أن الخصم لا یرد، لأن النیابة العامة تعتبر خصمًا أصلیًا في الدعوى والأصل 2الجزائیة

لا یجوز ":من قانون الإجراءات الجزائیة بحیث نصّت على أنه555وهذا ما تضمنته المادة 

ومن جهة أخرى نجد أنه لا یجوز ردّ عضو ، 4"ردّ رجال القضاء أعضاء النیابة العامة

قاعدة النیابة العامة ذلك أنه لیس قاضیا مكلفًا في الفصل في الدعوى العمومیة، وبناءً على

"عدم ردّ أعضاء النیابة العامة قضت محكمة النقض الفرنسیة بأنه من المقرر أن أعضاء :

النیابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة لیسوا خاضعین كالقضاة لأحكام الرد والتنحي 

لأنهم في موقفهم وهم یمثلون سلطة الإتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم بل بمثابة الخصم 

.5"، فالتنحي غیر واجب علیهم والرد غیر جائز في حقهمفقط

لمطلب الثانيا

المتابعة أمام النیابة العامةإجراءات

لقد سعى المشرع الجزائري إلى وضع حد للمتابعات الجزائیة ضد الحدث وذلك بمنح 

إجراءللنیابة العامة التي وردت في قانون حمایة الطفل كحق الإجراءاتمجموعة من 

جوان 26مؤرخ في 08-01وقانون رقم1986مارس 04المؤرخ في 05-86من قانون رقم 1مكرر 531المادة -1

.معدل ومتمم ،تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ی2001

.61محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-2

.211عبد الرحمان خلفي، مرجع سابق، ص .د-3

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري معدل ومتمم 555المادة -4

.119علي شملال، مرجع سابق، ص .د-5
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ومن جهة أخرى جعل المشرع الجزائري ،)الفرع الأول(طة لحل الخلافات بین الطرفینالوسا

).الفرع الثاني(تحریك الدعوى العمومیة من صلاحیات النیابة العامة

الفرع الأول

إجراء الوساطة

المتعلق بحمایة الطفل، حیث 12-15لقد جاء تعدیل جدید بموجب القانون رقم 

.1إجراءات جدیدة تخص إجراء الوساطةاستحدث المشرع الجزائري

آلیة قانونیة تهدف إلى ":على أنّها2الفقرة 17وقام بتعریف هذه الآلیة في المادة 

إبرام إتفاق بین الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبین الضحیة أو ذوي حقوقها 

ضحیة من جهة أخرى وتهدف إلى إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرضت له ال

.2"ووضع حد لآثار الجریمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل

عملیة الوساطة بطلب من الحدث أو وصیه أو ىویتضح من نص هذه المادة أنه تجر 

دفاعه أو تلقائیا من طرف وكیل الجمهوریة أو یقوم بتكلیف أحد مساعدیه، وإذا ما لجأ إلى 

لین في الطفل الجانح وكافل الحدث والضحیة هذا الإجراء یتم بوجود ثلاثة أطراف المتمث

.3وذوي حقوقها، الوسیط الذي هو النیابة أو أحد ضباط الشرطة القضائیة

والغایة من حضور مقدم الطفل أو محامیه أثناء إجراء الوساطة هو حمایة ووقایة 

الي الطفل من أي استغلال أو ضیاع حقوقه وعدم تمتعه بها لأنه لیس كامل الأهلیة، وبالت

عقله لا یستوعب عدّة أمور وهذا عكس القواعد العامة المطبقة مع البالغین بحیث أنه تتم 

.4آلیة الوساطة بوجود الضحیة والمشتكي منه والنیابة العامة فقط

.15سیلیا لعرید فطمة زهرة عویشة، مرجع سابق، ص -1

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15قم من قانون ر 17/2المادة -2

.71اري، مرجع سابق، ص عادل مست-3

.17سیلیا لعرید فطمة زهرة عویشة، مرجع سابق، ص -4
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من قانون حمایة الطفل نجد أن المشرع الجزائري أراد 110وبالرجوع إلى نص المادة 

الحدث الجانح والضحیة، فهو یهدف إلى حمایة أن یصل إلى حل یرضي كلا الطرفین أي

.1الأول والحفاظ على حقوق الثاني والذي هو الضحیة

ومن ناحیة أخرى نجد أن نظام الوساطة یشمل فقط الجرائم التي تأخذ صفة الجنح 

ون الجنایات كما أن المشرع الجزائري لم یقم بتحدید مدّة زمنیة لكي یتم فیها دوالمخالفات 

في كل وقت والتي بدورها تبدأ من تاریخ إرتكاب الحدث للجریمة إلى ىإنما تجر الوساطة و 

غایة آخر إجراء قد تم قبل تحریك الدعوى العمومیة ویعتبر تاریخ إصدار وكیل الجمهوریة 

.2تقادم الدعوى العمومیةفلمقرر إجراء الوساطة آجال لوق

یمكن إجراء الوساطة في ":لمن قانون حمایة الطف110وهذا ما نصّت علیه المادة 

كل وقت من تاریخ إرتكاب الطفل للمخالفة أو الجنحة وقبل تحریك الدعوى العمومیة لا 

.یمكن إجراء الوساطة في الجنایات

إن اللجوء إلى الوساطة یوقف تقادم الدعوى العمومیة إبتداءً من تاریخ إصدار وكیل

.3"الجمهوریة لمقرر إجراء الوساطة

تفاق على إجراء الوساطة التي یقوم بها وكیل الجمهوریة كما سبق ذكره في حالة الا

سابقا حیث یحرر إتفاق الوساطة في محضر یتم توقیعه من طرف الوسیط وبقیة الأطراف 

وتسلم نسخة لكل منهم، إذ تحدد مطالب كل الأطراف فیه أي محضر الوساطة أما إذا قام 

فإنّه یتعیّن علیه إرسال المحضر إلى وكیلبها ضابط الشرطة القضائیة أي الوساطة 

.39سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص -1

جامعة ، 01، العدد 16المجلد ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیةأمینة بوسماحة، التحقیق الجنائي في جرائم الأحداث، -2

.172، ص 2023سعیدة، الجزائر،

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 110المادة -3
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من قانون 112الجمهوریة من أجل الاعتماد أو التأشیر علیه وهذا تطبیقا لنص المادة 

.1حمایة الطفل

ویكمن مضمون هذا المحضر في تقدیم تعویض للضحیة أو ذوي حقوقها بحیث یُعتبر 

انون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون بالصیغة التنفیذیة تبعا لأحكام قویمهرسندًا تنفیذیًا 

).113المادة (حمایة الطفل 

كما یمكن أن یتضمن أو یتمحور محضر الوساطة على تعهد الحدث وتحت ضمان 

ولیه بتنفیذ إلتزام واحد أو أكثر من الإلتزامات التي تقررت في المیعاد المحدد في الاتفاق 

:تنفیذ الطفل لهذه الالتزامات والتي تتمثل فيویقوم وكیل الجمهوریة بالسهر على مراقبة

.إجراء مراقبة طبیة أو الخضوع للعلاج-

.متابعة الدراسة أو تكوین متخصص-

من 114عدم الاتصال بأي شخص قد یسهل عودة الطفل للإجرام وهذا وفقا للمادة -

.2قانون حمایة الطفل

تنفیذ محضر الوساطة إن":من نفس القانون على أن115وأیضا لقد نصّت المادة 

ینهي المتابعة الجزائیة في حالة عدم تنفیذ التزامات الوساطة في الأجل المحدد في 

.3"الاتفاق، یبادر وكیل الجمهوریة بمتابعة الطفل

:ویترتب على تطبیق محضر الوساطة مجموعة من الآثار التالیة

إنما یتخذ عدة أشكال یض المالي و و جبر الضرر تعرضت له الضحیة، ولا یكون فیه التع-

.متباینة كالإعتذار الكتابي أو الشفوي

القیام بوضع حد لآثار الجریمة بحیث كلما كانت الجریمة بسیطة أدى ذلك إلى تمحیة -

.الإضطراب الناشئ عنها وجعل المجتمع مستقر

، المسؤولیة الجزائیة للحدث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون علوششمس النور -1

.57، ص 2022یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، القضائي، كل

.57سابق، ص مرجع، علوششمس النور -2

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 115المادة -3
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.1تأهیل الطفل الجانح بحیث تساهم الوساطة في إعادة إدماج الحدث المرتكب للجریمة-

الغایة من إجراء الوساطة تأهیلیة بحیث ترمي إلى إعادة تربیة وتأهیل الطفل الجانح تكون -

لأنها تساهم في إنهاء المخالفات وجبر الضرر في الضحیة من جهة ،من جهة وعلاجیة

.2أخرى

الفرع الثاني

تحریك الدعوى العمومیة

لفصل فیها من وى على القضاء الجزائي لعیقصد بتحریك الدعوى العمومیة عرض الد

السكون التي أي إنتقال الدعوى من حالة،3حیث مدى حق الدولة في أن توقع علیها العقاب

.4كانت فیها سابقا إلى حالة الحركة

،إذ تعد النیابة العامة كأصل صاحبة الحق والسلطة في تحریك الدعوى العمومیة

.5ةمكرر من قانون الإجراءات الجزائی1ما بینته المادة وهذا

لقد أولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لفئة الأحداث حیث أقر إجراءات خاصة 

وذلك من أجل حمایة ،لتحریك الدعوى العمومیة التي بدورها تختلف عن تلك المقررة للبالغین

الأطفال الجانحین من أي استغلال لبراءتهم وتوفیر جو ملائم یُراعي شخصیتهم، حیث قام 

التطرق إلى القواعد الخاصة التي تتأسس علیها إجراءات تحریك الدعوى المشرع الجزائري ب

، حیث نصّت 6العمومیة الخاصة بالأحداث من طرف النیابة العامة في قانون حمایة الطفل

، 1991، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 02إسحاق إبراهیم منصور، الموجز في علم الإجرام والعقاب، طبعة -1

.121ص 

مجلة ، "12-15انون حمایة الطفل خیار الوساطة الجنائیة ودوره في حمایة الطفل الجانح على ضوء ق"مونة مقلاتي،-2

.126، ص 2018، قالمة، جانفي 1945ماي 8جامعة ،09العدد ، السیاسیةالحقوق والعلوم

112، مرجع سابق، ص العرفيفاطمة -3

.23عقیلة عیداوي، مرجع سابق، ص -4

.36سمیر خلیفي، مرجع سابق، ص -5

.10، مرجع سابق، ص سیلیا لعرید، فطمة زهرة عویشة-6
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یمارس وكیل الجمهوریة الدعوى العمومیة لمتابعة ":من قانون حمایة الطفل62/1المادة 

.1"الجرائم التي یرتكبها الأطفال

یُفهم من هذه المادة أن النیابة العامة هي التي تملك حق تحریك الدعوى العمومیة و 

ضد الحدث الجانح أي الذي قام بارتكاب الجرائم التي یكون تكییفها القانوني إما جنایات أو 

:جنح أو مخالفات على النّحو الآتي

:تحریك الدعوى العمومیة في الجنایات-1

ول له قانونا بتحریك الدعوى العمومیة سواء كان مرتكب إن وكیل الجمهوریة هو المخ

فإذا كانت الوقائع القانونیة للجریمة المرتكبة من طرف الحدث تشكل 2الجریمة بالغا أو حدثا

على طلب فتح تحقیق من طرف النیابة العامة إلى قاضي التحقیق اجنایة فتتم متابعته بناء

جراءات یصدر أمر بالإحالة أمام قسم الأحداث وعند إكتمال كامل الإ3المكلف بالأحداث

.4من قانون حمایة الطفل02فقرة 79لمقر المجلس القضائي المختص وذلك تطبیقا للمادة 

.4الطفل

:تحریك الدعوى العمومیة في الجنح-2

إذا تبین أن الجریمة المرتكبة من قبل الطفل الجانح تأخذ وصف جنحة لا یحق لوكیل 

العمومیة عن طریق الإستدعاء المباشر وإنما یصدر أمر بإحالة الجمهوریة أن یحرك الدعوى

أصدر تشكل مخالفةملف القضیة إلى قاضي الأحداث للتحقیق فیها، وإذا رأى أن الوقائع 

.5من قانون حمایة الطفل79/01أمر بالإحالة أمام قسم الأحداث وفقا للمادة 

أنه إذا كان مع الطفل فاعلون من قانون حمایة الطفل 62/02كما جاء في نص المادة 

:ن أو شركاء بالغون یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفینو أصلی

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 62المادة -1

.43، مرجع سابق، ص خلیفيسمیر -2

.285فضیل العیش، مرجع سابق، ص -3

.43، مرجع سابق، ص خلیفيسمیر -4

.121إسحاق إبراهیم منصور، مرجع سابق، ص -5
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رفع ملف الطفل إلى قاضي الأحداث في حال إرتكاب جنحة مع إمكانیة تبادل وثائق -

.التحقیق بین قاضي التحقیق وقاضي الأحداث

حال إرتكاب یرفع ملف الأحداث إلى قاضي التحقیق المكلف بالأحداث وذلك في -

.1جنایة

:تحریك الدعوى العمومیة في المخالفات-3

إذا تعلق الأمر بواقعة توصف على أنها مخالفة فإنه یجوز لوكیل الجمهوریة بتحریك 

من قانون 65وذلك تطبیقا لأحكام المادة 2الدعوى العمومیة عن طریق الإستدعاء المباشر

أعلاه، تطبق على 64أحكام المادة دون الإخلال ب:"حمایة الطفل التي نصت على أن

.3"المخالفات المرتكبة من طرف الطفل قواعد الإستدعاء المباشر أمام قسم الأحداث

ویتضح من هذه المادة أن وكیل الجمهوریة یقوم بإحالة ملف القضیة الذي یفصل 

79/01فیها قاضي الأحداث أمام قسم الأحداث، وفي نفس المضمون نصت علیه المادة 

.4ن قانون حمایة الطفلم

وتجدر الإشارة أن المشرع الجزائري أعطى للشخص المضرور الحق في المطالبة 

5الأحداثبالتعویض عما لحق به من ضرر من جریمة مرتكبة من طرف الطفل، أمام قسم 

كل من یدعي إصابته :"من قانون حمایة الطفل على أنه63/01وهذا ما نصت علیه المادة 

.6"قسم الأحداثأمامعن جریمة إرتكبها طفل أن یدعي مدنیابضرر ناجم 

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 62/02المادة -1

، الأحكام المطبقة على المجرمین الأحداث في قانون حمایة الطفولة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، عاشوررائد -2

.16، ص 2016، جامعة قاصدي مراح، ورقلة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

.من قانون حمایة الطفل65المادة -3

.20، مرجع سابق، ص عویشةفطمة زهرة سیلیا لعرید، -4

.44، مرجع سابق، ص خلیفيسمیر -5

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 63/01المادة -6
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ومن ناحیة أخرى إذا تدخل المدعي المدني لضم دعواه المدنیة إلى الدعوى التي 

قاضي التحقیق المكلف تباشرها النیابة العامة فإن إدعاءه یكون أمام قاضي الأحداث أو

یقوم بدور المبادرة في تحریك ما الطرف المضرور الذيأقسم الأحداث، وأبالأحداث 

یحق له الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المختص بالأحداث الدعوى العمومیة فلا

في فقرتها الثانیة 63بالمحكمة المتواجدة في محل إقامة الطفل وهذا وفقا لنص المادة 

.1والثالثة من قانون حمایة الطفل

.45خلیفي سمیر، مرجع سابق، ص -1
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الفصل الثاني

ثالضمانات المقررة للحد

الأحداثوالجهات المستحدثة للتحقیق في قضایا 

یرجع جنوح الأحداث إلى عدة أسباب تدفع الحدث إلى القیام بالسلوك المخالف 

للقانون وارتكاب الجرائم اتجاه المجتمع الذي یعیش فیه ونظرا لخطورة هذه الظاهرة عملت 

ات وإجراءات الحمایة ضمانلجنوح ووضع حلول من خلال توفیر الدول على مواجهة ظاهرة ا

التحقیق في قضایا الأحداث إجراءاتالجانحین، إذ تتم الأحداثالخاصة قصد معالجة 

یتم من خلالها البحث عن الأدلة من أجل إثبات أینبصفة خاصة بالطبیعة الحمائیة للحدث 

إلى الإجراءاتفتسعى مختلف أخرىالواقعة أو نفیها من جهة وحمایة الحدث من جهة 

ة الحدث في كل مراحل التحقیق لذلك نجد أن المشرع الجزائري نظم مجموعة من حمای

الضمانات الخاصة لهذه الفئة وتبیان مختلف المبادئ التي یقوم علیها قضاء الأحداث حیث 

ام یشرف علیه قضاة متخصصون في شؤون الأحداث لكونهم یمارسون العدید من المه

.ن لكفاءتهم وعنایتهم واهتمامهم بالأحداثالمتعلقة بالأحداث الجانحین ویختارو 

المبحث الأول أنهذا ما سیتم دراسته في هذا الفصل من خلال مبحثین حیث و 

تمحور على الضمانات الخاصة بالأحداث أما المبحث الثاني ذكرنا فیه الجهات المستحدثة 

.للتحقیق مع الأحداث
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المبحث الأول

لة التحقیقالضمانات المقررة للحدث في مرح

تعد الضمانات من قواعد النظام العام التي لا یجوز التنازل عنها أو تجاوز حدودها، 

فوضعت لصیانة أمن المجتمع ومصلحته في الحد من الجریمة وردع الإجرام وتحقیق 

ضمانات الالعدالة، لذلك أحاط المشرع الجزائري وفقا لقانون حمایة الطفل مجموعة من 

، نظرا منه أن فئة الأحداثهتحفظ كرامته وشخصیته وخصوصیاتالتي حقوق الو لیات أالآأو 

أو تدبیر یتخذ ضد إجراءالاهتمام بحیث أمر أن یكون كل ضعیفة الإدراك وتحتاج للرعایة و 

أفرد لهم قواعد النحو أقر لهم الحمایة الكاملة و هذه الفئة لابد أن یراعي مصلحته وعلى هذا 

.خاصة

أثناء الأحداثعلى الحقوق المعطاة )المطلب الأول(راستنا في تنصب دأنعلى 

.)كمطلب الثاني(التحقیق الابتدائي إلى جانب ذلك ضمانات الحدث أثناء التحقیق النهائي 

المطلب الأول

الحقوق المعطاة للأحداث أثناء التحقیق الإبتدائي

حدث أثناء التحقیق أقر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات التي یتمتع بها ال

إلى إعطاءه )الأولالفرع (الإبتدائي من إفتراض براءة المتهم الحدث وحقه في إلتزام الصمت

وضمانته في معرفة التهم المنسوبة ،)الفرع الثاني(الحق في حضور أحد والدیه أو الوصي

).الفرع الثالث(إلیه وتجهیزه لدفاعه

الفرع الأوّل

لصمتقرینة البراءة وحق إلتزام ا

قرینة البراءة:أوّلا

تعتبر قرینة البراءة من العوامل الأساسیة في الشرعیة الإجرائیة وتستند هذه القرینة في 
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.1"لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون:"الشرعیة الجزائیةمبدأتطبیقها على

عدة رئیسیة من براءة المتهم لم تثبت بعد إدانته بحكم قضائي یعد قااضإذ أن إفتر 

.2قواعد الإجراءات الجزائیة والتي بدورها تحقق مصلحة المتهم والمجتمع في آن واحد

فقرینة البراءة هي قرینة مقررة لكافة المتهمین حیث على القاضي وسلطات الدولة 

كلها معاملة المتهم على أساس أنه بريء من التهمة الموجهة إلیه حتى تقوم المحكمة 

هائي یثبت على أن الشخص المتهم بالجریمة قام بإرتكاب تلك الجریمة بإصدار حكم ن

.المنسوبة إلیه فعلا

وتعد هذه القرینة من أهم وأكبر الضمانات الإجرائیة الممنوحة للمتهم سواء كان حدثا 

.3أو بالغا إذ تساهم في حمایته ضد أي إجراء یتخذ ضده یمس بحریته الشخصیة

همها أن سلطة الإتهام هي التي یقع علیها عبء إثبات وقوع ویرد علیها آثار هامة أ

.4الشك یفسر لمصلحة المتهم لأن الأصل فیه البراءةأنالجریمة وتوجیه التهمة للمتهم و 

فمجرد ظن أو إعتقاد أن المتهم غیر بريء لا یتأسس علیه حكم الإدانة فكلما رأى 

ع الجریمة للمتهم قام بإصدار حكم بالبراءة ئالقاضي بأن الأدلة غیر كافیة ولا تثبت نسبة وقا

أما إذا رأى بأنه عاجز عن تفسیر نص 5حریة تقدیر الأدلة حسب ما حدده القانونلقاضيلف

المشرع لكن إذا تساوت أدلة البراءة والإدانة فهنا إلىمن النصوص القانونیة قام بالتوجه 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص هم خلال مرحلة التحقیق الابتدائيشیتر سهیلة، ضمانات المت-1

.5، ص 2012ة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، جامعص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةخاالقانون ال

ة، كلیة هدى عباس، قضاء الأحداث، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائی-2

.36، ص2015أكلي محند اولحاج، البویرة، ، جامعة العقید الحقوق والعلوم السیاسیة

أمیر فرج یوسف، ضمانات الحمایة الحریة الشخصیة للمتهمة من الناحیة القانونیة والدستوریة في القوانین العربیة -3

.9، ص 2016والأجنبیة والمواثیق الدولیة، مكتب الوفاء القانونیة، مصر 

الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، دریاس زیدومة، حمایة الأحداث في قانون الإجراءات الجزائیة، رسالة لنیل شهادة-4

.190، ص 2006جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

.114، ص 1997عبد الحمید الشواربي، الإخلال بحق الدفاع في ضوء الفقه و القضاء، منشأة المعارف ، مصر، -5
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.1یصدر الحكم بالبراءة

:ها مختلف الدساتیر من بینهاونظرا لأهمیتها فقد نصت علی

كل شخص یعتبر بریئا :"45الذي نص علیها في المادة 1996الدستور الجزائري لسنة -

.2"حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، مع كل الضمانات التي یتطلبها القانون

شخص یعتبر بریئا حتى تثبت كل :"منه56في المادة 2016الدستور الجزائري لسنة -

ائیة نظامیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع جهة قض

.3"عن نفسه

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة :"41في المادة 2020الدستور الجزائري لسنة -

.4"قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة

فة أن كل متهم بريء ویفهم من هذه المواد السابقة الذكر التي وردت في دساتیر مختل

.حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة تؤمن له فیها الضمانات الضروریة واللازمة

كل شخص :"11/01وكما نص علیها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 

متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت إرتكابه لها قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرت 

.5"جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسهله فیها 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة حیث نصت 14/02وأكدتها المادة 

سلامیة والتشریع الجنائي الجزائري عبد الحمید عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في الشریعة الإ-1

.125ن، ص .دراسة مقارنة، دار المحمدیة، الجزائر، دس

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، المصادق علیه في 1996دیسمبر 7مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم -2

.1996دیسمبر 8، الصادر في 76ر عدد .، ج1996نوفمبر 28إستیفاء 

مارس 7، الصادر في 14ر عدد .، یتضمن التعدیل الدستوري ، ج2016مارس 6المؤرخ في 01-16قانون رقم -3

2016.

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري، المصادق علیه في 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20مرسوم رئاسي رقم -4

.2020دیسمبر 30، الصادر في 82ر عدد .، ج2020نوفمبر 1استفتاء 

.1948دیسمبر 10من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، نشر من قبل الأمم المتحدة، نیویورك، 11/1المادة -5
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.1"من حق كل متهم بإرتكاب جریمة أن یعتبر بریئا إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا:"على

دین من ومن جهة أخرى نجد أن قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجر 

یفترض أن الأحداث :"17حریتهم نصت على هذه الضمانة أي قرینة البراءة في المادة 

.2..."المقبوض علیهم أو الذین ینتظرون المحاكمة أبریاء ویحاكمون على هذا الأساس

یكون لكل طفل :"40/02كما ورد أیضا هذا الحق في إتفاقیة حقوق الطفل المادة 

:قلهم بذلك الضمانات التالیة على الألعقوبات أو یتبأنه إنتهك قانون اىیدع

.3"إفتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون"

ورغم أن النصوص التشریعیة الدولیة أو الوطنیة التي تضمنت هذه الضمانة الإجرائیة 

قد جاءت بصفة عامة ولیست بصفة خاصة حیث شملت كل الأشخاص المتهمین سواء كان 

لوضع نص یخص فقط الأحداث وذلك من دا هو حدثا إلا وأن المشرع الدولي سعى جابالغا أ

تكفل في جمیع :"التي ورد فیها7-1خلال ما وصلت إلیه قواعد بكین المتمثلة في القاعدة 

.4..."مراحل الإجراءات ضمانات إجرائیة أساسیة مثل إفتراض البراءة

الحدث قد خولت إلى خارج النظام حین لا تكون قضیة المجرم:"14-1والقاعدة 

في أمره السلطة المختصة وفقا لمبادئ المحاكمة المنصفة تنظرالقضائي یتوجب أن 

.5"والعادلة

4وقعت علیها جمهوریة مصر العربیة بتاریخ 1966من إتفاقیة العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة 14/2المادة -1

.تعارضها معها وذلك مع التحفظ بشرط التصدیقمع الأخذ في الاعتبار أحكام الشریعة الإسلامیة وعدم 1967أوت 

من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریتهم اعتمدت بقرار الجمعیة العامة 17المادة -2

.1990جوان 14المؤرخ في 45/113

1989نوفمبر 20بتاریخ من إتفاقیة حقوق الطفل التي وافقت علیها الجمعیة العامة للأمم المتحدة40/2المادة -3

.1992دیسمبر 19المؤرخ في 461-92والمصادق علیها مع تصریحات تفسیریة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

إعتمدتها الجمعیة العامة "قواعد الأمم المتحدة النموذجیة الدنیا لإدارة شؤون الأحداث"من قواعد بكین، 7-1القاعدة -4

.1985نوفمبر 29المؤرخ في 22/40بقرارها 

.من قواعد بكین، مرجع سابق14-1القاعدة -5
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أما بالنسبة للجزائر فلم یرد نص قانوني خاص بالأحداث في قانون الإجراءات 

لت كل من الأحداث الجزائیة فیما یخص قرینة البراءة وإنما جاء في القواعد العامة التي شم

والبالغین وذلك في إنتظار أن یتدارك المشرع الجزائري هذه المسألة القانونیة وإلى حین قیامه 

.19921بتصویب نصوص إتفاقیة حقوق الطفل 

حق إلتزام الصمت:ثانیا

یعد حق إلتزام الصمت من الوسائل المشروعة التي عن طریقها یجوز للمتهم أن یلجأ 

مها أو تركها حیث له الحریة الكاملة سه، وهو ضمانة له أن إبتغى إستخدعن نفإلیها للدفاع 

في الإدلاء بأقواله أو الإمتناع أو الإلتزام بالسكوت، فلا یجب دفعه على الكلام أو 

.2الإعتراف

أما في حالة إرادة المتهم الإقرار بأفعاله إستقبلها قاضي التحقیق منه مباشرة ومن 

ل الصمت فلا یحق لقاضي التحقیق الضغط علیه أو إستعمال أسلوب جهة أخرى إذا فض

، حیث الأوّل یشمل شتى أنواع الطرق 3التعذیب والإكراه بنوعیه سواء كان مادیا أو معنویا

التنویم و خدیر حدثا أو بالغا كالضرب والتالتي تلحق الأذى بجسم المتهم سواء كان 

ذ أي أقوال وإعترافات تصدر من جهة المتهم دون المغناطیسي وإستخذام الكلاب البولیسیة، إ

4إقتناعه الشخصي بها لا یمكن تأسیس الحكم علیها لأنه مجبر على ذلك

.191زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -1

.27سارة ولد كرادة، مرجع سابق، ص -2

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 12-15فاطمة بشرى قروندة، قضاء الأحداث في ظل قانون حمایة الطفل -3

الجنائیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، تخصص القانون الجنائي والعلوم

.39-38، ص ص 2019

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 2نات المتهم في الدعوى الجزائیة دراسة مقارنة، الجزء الأول، طحسن بشیت خوین، ضما-4

.154، ص 2010عمان، 
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أما الثاني أي الإكراه المعنوي الذي بدوره یقع على نفسیة المتهم كالإساءة والإهانة 

القانونیة عند لا یجوز تحلیفة الیمین خدام جهاز كشف الكذب البولیسیة و والتهدید وإست

.1عدم القیام بإغرائه كوعد المتهم بتخفیف العقوبة أو الإفراج عنهه و إستجواب

من قانون الإجراءات 100اول المشرع الجزائري هذا الحق في نص المادة نولقد ت

یتحقق قاضي التحقیق حین مثول المتهم لدیه لأوّل مرة من :"الجزائیة الذي نص على

احة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه وینبهه بأنه حر في عدم هویته ویحیطه علما صر 

الإدلاء بأي إقرار وینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتهم أن یدلي بأقوال تلقاها 

.2...".قاضي التحقیق منه على الفور

بالنسبة للأحداث المتهمین في قواعد بكین تإلتزام الصموكما تم تجسید حق 

التي تنص 43-40إتفاقیة حقوق الطفل بموجب المادة في 7-1مقتضى القاعدة ب

.4"عدم إكراه الحدث على الإدلاء بشهادة أو الإعتراف بالذنب، أو إستجواب أو تأمین:"على

فالمتكفل بالقضیة یجوز له أن یستخدم كافة الطرق والإجراءات التي سمح بها القانون 

حدث إلى الإنحراف، لكن بدون إستعمال أیة قوة معه للإقرار للكشف عن العلل التي دفعت ال

.5بالوقائع الموجهة إلیه أو الإدلاء بشهادته

القصر حیث أن المشرع الجزائري أجاز في قانون الإجراءات الجزائیة سماع شهادة 

على سبیل الإستئناس التي وردت ،الذین لم یبلغوا السادسة عشر دون حلف الیمین القانونیة

.6من قانون الإجراءات الجزائیة93/02في المادة 

، ر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةلإمتناع عن التصریح، مذكرة لنیل شهادة الماجستیمحمد بن مشیرح، حق المتهم في ا-1

.49، ص 2008قسنطینة، جامعة منتوري،

.من قانون الإجراءات الجزائیة100المادة -2

.192زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -3

.من إتفاقیة حقوق الطفل4-40مادة ال-4

.39صسابق،فاطمة بشرى قروندة، مرجع -5

192زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -6
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وحسب ما حدده القانون لا یمكن تأسیس حكم قضائي على شهادة الحدث الذي اكمل 

وبالتالي لا یجوز معاقبته أو متابعته وذلك في إنتظار أن تكون ،السادسة عشر سنة

.1نصوص قانون الإجراءات الجزائیة منطبقة مع نص إتفاقیة الطفل

فرع الثانيلا

الحق في حضور أحد الوالدین أو الوصي

فإنه 11/01تبعا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات الجزائیة من المادة 

تكون إجراءات التحقیق والتحري سریة ما لم ینص القانون على خلاف ذلك ودون إلحاق 

بة للجمهور وعلنیا بالنسهو الأصل بحیث یكون التحقیق سریاالضرر بحق الدفاع، وهذا 

فإن المشرع 12-15لأطراف الدعوى وطبقا لما جاء به القانون المتعلق بحمایة الطفل 

.2الجزائري قد ألزم قاضي الأحداث بإخطار الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة

یخطر قاضي الأحداث :"من هذا القانون68/01وهذا ما نصت علیه صراحة المادة 

ویفهم منها أنه یجب إعلام حاضن الحدث بأنه متابع ، "المتابعةالطفل وممثله الشرعي ب

.3قضائیا أي الطفل

وتجدر الإشارة أن حضور الممثل الشرعي یشكل من الناحیة النفسیة ضمانة للحدث 

.إذا أن ذلك یبعث الطمأنینة في نفسیته

لأحد الوالدین أو الوصي المشاركة في الإجراءات ویجوزقومن ناحیة أخرى یح

كما یحق لها الرفض إذا كان هذا ، ختصة أن تطلب حضورهم لصالح الحدثللسلطة الم

.4الإستبعاد ضروري بالنسبة للطفل

.40-39فاطمة بشرى قروندة، مرجع سابق، ص ص -1

.37صهدى عباس، مرجع سابق،-2

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15رقم من قانون 68/1المادة -3

.198زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثالث

الإستعانة بمحامبلاغ بالتهم الموجهة و الإالحق في 

الحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة:أوّلا

المتهم لا یستطیع البقاع عن نخبه لأن یعتبر العلم بالتهمة من المستلزمات الأساسیة

ق حین ه، حیث یقوم قاضي التحقیق بالتحقعلم كاف بالإتهام المنسوب إلیإلا إذا كان كل

مثول المتهم أمامه لأوّل مرة من هویته ثم یحیطه علما بشتى الوقائع الموجهة إلیه وذلك وفقا 

.1یةمن قانون الإجراءات الجزائ100لما هو منصوص علیه في المادة 

كما أن المشرع الجزائري لم یتناول أي نص في قانون الإجراءات الجزائیة یخص 

الأحداث بشأن تبلیغهم بالتهمة التي وجهت إلیهم وبالتالي فإن المبدأ العام هو الذي یتم 

.2الإستناد إلیه قانونا

إخطار الحدث فورا :"منها على2-ب40/2لقد نصت إتفاقیة حقوق الطفل في المادة 

ومباشرة بالتهم الموجهة إلیه عن طریق والدیه أو الأوصیاء القانونیین علیه عند 

الإقتضاء والحصول على مساعدة قانونیة أو غیرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقدیم 

.3"دفاعه

نظرا لأهمیة حق إبلاغ الحدث بالتهمة المنسوبة إلیه فلقد جاءت هذه الإتفاقیة لتعزیز 

الضمانة الإجرائیة، إذ یستخدم معظم القضاة المختصین أسلوب حزم وخشن وترسیخ هذه

بحیث یقومون بالتأثیر على الطفل وذلك بدلا من الطرق اللینة و الهادئة وهذا لا یتماشى مع 

السیاسة المطلوبة في میدان تربیة وإصلاح الأحداث، إذ یجب التعامل مع الطفل بطریقة 

ل من قدره وإنما تعزز من إحترامه وتراعي سنه وتساهم في ترفع من شأن كرامته ولا تنز 

.4تشجیع الحدث لإعادة إدماجه وقیامه بدور بناء في المجتمع

.30سارة ولد كرادة، مرجع سابق، ص -1

.40بشرى قروندة، مرجع سابق، ص فاطمة-2

.من إتفاقیة حقوق الطفل40/2المادة -3

.194زیدومة دریاس، مرجع سابق، ص -4
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إن الجزائر بمصادقتها على إتفاقیة حقوق الطفل أصبحت من الدول التي لا تعترف 

.1بحقوق الطفل فقط بل تحمي حقوق الإنسان الطفل

الاستعانة بالمحام:ثانیا

للمتهم سواء كان بالغا حق مكرس ومعترف به دستوریا مقررإن الإستعانة بمحامي

، حیث جعل المشرع الجزائري ضرورة حضور المدافع لمساعدة الطفل وجوبي في 2أو حدثا

بما في ذلك مرحلة التحقیق سواء عند إرتكاب جریمة وصفها ،میع مراحل المتابعة الجزائیةج

من قانون حمایة الطفل 67/01و مخالفة وهذا ما أكدته المادة القانوني جنایة أو جنحة أ

.3وذلك بهدف منح له الحمایة الكاملة

على خلاف تلك الجرائم المرتكبة من قبل البالغین التي یكون فیها وجود المدافع 

.4وجوبي في الجنایات وجوازیا بالنسبة للجنح والمخالفات

في إتفاقیة حقوق الطفل وأیضا تم تكریسها كما تجدر الإشارة أن هذه الضمانة ذكرت

لتبیلغ الوصي الشرعي للحدث أو كافله بوجوب تعیین ،وتجسیدها في قانون حمایة الطفل

.5نایة أو جنحةجمدافع للطفل إذا كان الفعل 

وفي حالة إذا لم یقم الحدث وعدم قدرة المقدم على تعیین محامي عین له قاضي 

ها الثانیة والثالثة یفي فقرت67وهذا ما أقرته المادة .6نفسه محامیاالأحداث مباشرة من تلقاء 

تعیین با لم یقم الطفل أو ممثله الشرعي وإذ:"من قانون حمایة الطفل في نصها على 

.40فاطمة بشرى قروندة، مرجع سابق، ص -1

.56، مرجع سابق، ص سیلیا لعرید، فطمة زهرة عویشة-2

، مذكرة لنیل شهادة 12-15ن في ظل القانون رقم لحمایة القانونیة للأحداث الجانحی، اوریرولیندة مختاس،فهیمة -3

ة عبد الرحمن الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامع

.34-33، ص ص 2016میرة ، بجایة، 

، تخصص قانون شهادة الماسترزائري، مذكرة لنیل، إجراءات متابعة الحدث في التشریع الجرشید فاضل، مراد سبع-4

.44، ص 2020امعة محمد بوضیاف، المسیلة، جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.57، مرجع سابق، ص سیلیا لعرید، فطمة زهرة عویشة-5

.57هدى عباس، مرجع سابق، ص -6
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و یعهد ذلك إلى نقیب المحامین، محامي یعین له قاضي الأحداث محامیا من تلقاء نفسه أ

حامي من قائمة تعهد شهریا نقابة المحامین وفقا في حالة التعیین التلقائي یختار المو 

.1"للشروط والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

یتم :"على أن1971من قانون المساعدة القضائیة لسنة 25كما ورد في نص المادة 

:الآتیةتعیین محامي تلقائیا، في الحالات 

جهة جزائیة أیةأوالأحداثمحكمة أوداثالأحقاضي أماملجمیع القصر الماثلین -1

.2..."،أخرى

بشأن حمایة الأحداث .من قواعد الأمم المتحدة18/02المادة أیضاوهذا ما كرسته 

یكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونیة وفي :"المجرمین من حریتهم

الإتصال بإنتظام بالمستشار التقدم بطلب عون قانوني مجاني، حیث ما یتوفر هذا العون و 

.3"القانوني ویضمن لهذا الإتصال الخصوصیة والسریة

ت التي من جهة أخرى حضور المحامي لیدافع عن حق الحدث أصبح من الضمانا

ذلك لرد الإتهام وتقدیم أدلة لصالحه وبراءته و له حق الحصول لا یمكن أن یتغاضى عنها و 

انیات المادیة المتاحة للطفل لم تسمح له على دفع على مساعدة قضائیة إذا كانت الإمك

.أتعاب المحامي

أن حصول الحدث على خدمات المحامي في 7-1لقد بینت قواعد بكین في قاعدتها 

.4جمیع مراحل الإجراءات من الحقوق الأساسیة له

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15من قانون رقم 67/2/3المادة -1

، المعدل والمتمم بالقانون ، یتعلق بالمساعدة القضائیة1971أوت 05المؤرخ في 57-71من الأمر رقم 25المادة -2

.2009فیفري 25المؤرخ في 02-09، والقانون رقم 2001ماي 22المؤرخ في 01-06رقم 

3هم، السالف الذكر، ص من قواعد الأمم المتحدة بشأن حمایة الأحداث المجردین من حریت18/2المادة -3

.42قروندة فاطمة بشرى، مرجع سابق، ص -4



الفصل الثاني                        الضمانات المقررة للحدث والجهات المستحدثة للتحقیق في قضایا الأحداث                                          

-45-

ویجب التنویه أنه لكل الأشخاص ومن بینهم الأحداث الحق في الدفاع إذ أنه معترف

الحق في :"151الذي نص في مادته 1996على رأسهم الدستور في مختلف الدساتیر و به

.الدفاع معترف به

.1"الحق في الدفاع مضمون في القضایا الجزائیة

المطلب الثاني

حقوق الحدث أثناء التحقیق النهائي

إن دراسة ضمانات الحدث خلال مرحلة التحقیق النهائي مسألة هامة إذ یحق لفئة 

)الفرع الأول(ن تعفى من حضور الجلسة وتقوم بسماع الشهودألأحداث في هذه المرحلة ا

).الفرع الثاني(جلستها في سریة كاملةىان تجر وخضوعها لإجراء التحقیق المسبق و 

الفرع الأوّل

الإعفاء من حضور الجلسة وسماع الشهود

الإعفاء من حضور الجلسة:أوّلا

بیقها في المحاكمات الجزائیة أنها تجرى مناقشة الدعوى من القواعد التي یتم تط

بحضور المتهم ولا یعني ذلك الإستغناء عن الأطراف الآخرین كالممثل الشرعي أو وكیله من 

أجل أن یتاح للمتهم كامل الوسائل للدفاع عن نفسه وذلك لإثبات عدم إدانته وتقدیم ما یملكه 

.2من أدلة تكون لصالحه

الجزائري خرج عن قاعدة وجوب حضور المتهم الحدث لجلسات لكن المشرع 

ذلك، حیث منح للقاضي صلاحیة إعفاء الحدث الأمرالمحاكمة كلها أو جزء منها إذا تطلب 

.3من وجوده في جلسة المحاكمة

.1996من دستور 151المادة -1

عوین زینب أحمد، قضاء الأحداث دراسة مقارنة، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع ودار الثقافة للنشر والتوزیع، -2

.200، ص 2003الأردن، 

.42، ص رشید فاضل، مراد سبع، مرجع سابق-3
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ویمكن قسم :"من قانون حمایة الطفل التي نصت على82/03وهذا ما أكدته المادة 

حضور الجلسة إذا إقتضت مصلحته ذلك، وفي هذه الحالة، الأحداث، إعفاء الطفل من

.1"ینوب عنه ممثله الشرعي بحضور المحامي ویعتبر الحكم حضوریا

أنه یجب إستبعاد "إذا إقتضت مصلحته ذلك"وذكر المشرع من خلال هذه المادة لجملة

عنویة كأن الحدث كلیا عن جلسة المحاكمة لأن ذلك سیساهم في تدهور حالته النفسیة والم

توجه إلیه تهمة تتعلق بالجرائم المخلة للحیاء والآداب العامة بحیث تؤثر بشكل سلبي على 

المتهم الحدث عند سرد وقائع الجریمة المرتكبة أمام الحضور لذلك إقتصر المشرع الجزائري 

.2بحضور كافله أو دفاعه

سة المحاكمة ففي هذه وكما یجوز بعد إكتمال مساءلة الطفل قانونیا إنسحابه من جل

الحالة تقوم المحكمة بتكلیف مقدم الطفل لتفسیر له ما حدث أثناء غیابه إلا وأن المشرع 

الجزائري لم یقم بحصر الحالات التي یحق فیها للقاضي بممارسة هذا الإجراء وإنما إكتفى 

ي وقت عدم وجود الطفل ر مصلحة الحدث، وبالتالي فان الحكم الصادر فیفقط بإحترام وتقد

.3المتهم یخضع لنفس مبادئ الحكم الحضوري وفقا للقواعد العامة

وتجدر الإشارة أن القواعد المطبقة على الأحداث لا تطبق على البالغین بحیث أنهم 

.4یحضرون شخصیا جلسة المحاكمة

سماع الشهود:ثانیا

اع الشهود سواء كانوا من قانون حمایة الطفل سم82/02لقد أوجب نص المادة 

شهود إثبات أو نفي وذلك للتیقن من إقرار التهمة للحدث أو عدم إقرارها و للقاضي الحریة 

.، المتعلق بحمایة الطفل12-15قم من قانون ر 82/3المادة -1

، صص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، تخعبد الرحیم مقدم، الحمایة الجنائیة للأحداث-2

.113، ص 2013، ، قسنطینةلسیاسیة، جامعة منتوريوالعلوم اة الحقوقیكل

.53-52كرادة، مرجع سابق، ص ص سارة ولد -3

لیة الحقوق، جامعة ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كضمانات المتهم في مرحلة المحاكمةلیندة مبروك، -4

.107، ص 2007الجزائر، 
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الكاملة في سماع الشهود أو عدم سماعهم حتى ولو طلب محامي الطفل تقریر السماع من 

.1القاضي

بعد :"لىمن قانون الإجراءات الجزائیة التي نصت ع221وكما جاء في نص المادة 

عند الإقتضاء یأمر الرئیس الشهود 343إتخاذ الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

.تهم لأداء الشهادةابالإنسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم ولا یخرجون منها إلا عند مناد

ویتخذ الرئیس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فیها بینهم 

.2"شهادةقبل أداء ال

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تضمنت في 151ونجد أیضا المادة 

یحدد القاضي في الحكم الأمر بسماع الشهود، الوقائع التي یسمعها حولها، :"نصها ما یلي

.ویوم وساعة الجلسة المحددة لذلك، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل قضیة

وم للحضور وإحضار شهودهم في الیوم والساعة المحددین یتضمن هذا الحكم دعوة الخص

.3"للجلسة

من ناحیة أخرى لا یجوز سماع الشهود إلا بعد أداء الیمین القانونیة وهذا ما نصت 

یحلف الشهود قبل أداء شهادتهم الیمین :"من قانون الإجراءات الجزائیة227علیه المادة 

.4"93المنصوص علیها في المادة 

لوضع یختلف بالنسبة للشاهد القاصر الذي لم یبلغ سن السادسة عشر، حیث لا لكن ا

كن له أن یحلف الیمین ونفس الشيء للأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة مشددة وكذا می

ص قانون ، تخصلجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستروداد هروال، نسیمة میشر، إجراءات حمایة الأحداث في التشریع ا-1

.2022الأسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

ءات الجزائیة الجزائري معدل ومتمم من قانون الإجرا221المادة -2

ر .الإجراءات المدنیة والإداریة، ج، یتضمن قانون2008فیفري 25مؤرخ في 09-08رقم من قانون 151المادة -3

.2008أفریل 23في ، الصادر 21عدد 

معدل ومتممنون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قا227المادة -4
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إذ أن سماع شخص غیر مجدر به لكي یؤدي الیمین القانونیة أو حرم .أصول وفروع المتهم

.1البطلانوأعفي منها فذلك لا یعتبر علة لقیام 

بالإضافة إلى أن الحدث یحق له سماع الشهود فیجوز له أیضا مواجهتهم وإستجوابهم 

.2من قواعد بكین7-1وهذا ما أكدته القاعدة 

الفرع الثاني

تحقیق مسبق ومبدأ السریة في الجلساتإجراءوجوب

وجوب إجراء تحقیق مسبق:أوّلا

ات المرتكبة من قبل الطفل ویكون جوازیا في یكون التحقیق إجباریا في الجنح والجنای

المخالفات، وقبل الشروع في محاكمة الحدث أي الفصل في الدعوى العمومیة یجب على 

قاضي الحكم التأكد من أن جهات التحقیق قد أجرت تحقیقا مفصلا حول الجریمة والشخص 

جتماعیة والصحیة الذي إرتكبها خاصة دراسة شخصیة الحدث من شتى جوانبه أي الحالة الإ

من قانون حمایة الطفل 68و 66والتربویة، وأیضا إجراء البحث الإجتماعي حسب المادتین 

15-12.

ولقد أجاز القانون لهیئات التحقیق المختصة بالأحداث سلطة إجراء تحقیق مسبق، 

ا فیقوم بالتحقیق قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث، أما إذجنایاتفإذا كنا بصدد 

.كانت الجریمة المرتكبة جنحة فیجریه قاضي الأحداث

ویجب التنویه أن هذا الإجراء ذو أهمیة فائقة بحیث عدم إتیانه یتقرر عنه عدم قبول 

.3الدعوى أمام قسم الأحداث المختص

مبدأ السریة في الجلسات:ثانیا

لافا للقاعدة وهذا خ4تعد سریة الجلسات من أهم الضمانات المعطاة للمتهم الحدث

.70، مرجع سابق، ص وداد هروال، نسیمة هیشر-1

.من قواعد بكین، مرجع سابق7-1القاعدة -2

.65هدى عباس، مرجع سابق، ص -3

.42، مرجع سابق، ص ، مراد سبعفاضلرشید -4
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.1العامة التي یكون الأصل فیها أن جلسات المحاكمة الجزائیة تكون علنیة

ویقصد بالسریة عدم دخول الجمهور قاعة الجلسة أي الأشخاص الذین لا تربطهم أي 

علاقة مباشرة بالدعوى أو بالطفل المتهم وبالتالي لا یحضر المرافعات إلا الأعضاء التي تم 

من القانون نفسه حیث نصت 83/02وهذا ما أكدته المادة ،2الطفلحمایةذكرهم في قانون

.یفصل قسم الأحداث في كل قضیة على حدى في غیر حضور باقي المتهمین":على

ولا یسمح بحضور المرافعات إلا للممثل الشرعي للطفل ولأقاربه إلى الدرجة الثانیة ولشهود 

بة الوطنیة للمحامین، وعند الإقتضاء، ممثلي القضیة والضحایا والقضاة وأعضاء النقا

.3"الجمعیات والهیئات المهتمة بشؤون الأطفال ومندوبي حمایة الطفولة المعنیین بالقضیة

والغایة من السریة هو ضمان مصلحة الحدث بالحفاظ على سمعته وسمعة أسرته 

فسیة الطفل، فالإبتعاد الذي قد ینعكس سلبیا على ن، ه قدر المستطاع عن جو المحاكمةوإبعاد

أما فیما یتعلق بالحكم فینطق في جلسة 4عن العلنیة یبعث الطمأنینة والثقة إلى نفسیة الحدث

ینطق بالحكم الصادر :"من قانون حمایة الطفل التي نصت89وهذا ما أقرته المادة 5علنیة

.6"في الجرائم المرتكبة من قبل الطفل في جلسة علنیة

:ئري میز بین حالتینإن المشرع الجزا

الحكم الذي یصدره قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المختص لا یجوز أن یكون المتهم -

.حاضرا

.54مرجع سابق، ص سارة ولد كرادة، -1

حسین محمد ربیع، الجوانب الإجرائیة لإنحراف الأحداث وحالات تعرضهم للإنحراف دراسة مقارنة، دار النهضة -2

.232العربیة، مصر، ص 

.تعلق بحمایة الطفل، ی12-15من قانون رقم 83/2ادة الم-3

.66هدى عباس، مرجع سابق، ص -4

.55سارة ولد كرادة، مرجع سابق، ص -5

.تعلق بحمایة الطفل، ی12-15من قانون رقم 89المادة -6
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القرار الذي ینطق به قضاة الأحداث ویكون متضمن عقوبة یجب أن یكون بحضور -

.الطفل وإلا أبطل الحكم الصادر من الهیئة القضائیة المختصة بطلانا مطلقا

سادسة عشر سنة أم مبدأ السریة لا یقدر أثناء إرتكاب الحدث البالغ الویجب الإشارة

.1التخریبجنایة الإرهاب و 

.66، مرجع سابق، ص عباسهدى -1
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المبحث الثاني

في قضایا الأحداثللتحقیق الجهات المستحدثة 

نظرا لحرص المشرع وتشدیده على حمایة الأحداث وتنبؤه إلى إمكانیة إقترافهم رغم 

فقد خول التحقیق في قضایا الأحداث للجهات المشیعةطیرة أو صغر سنهم للجرائم الخ

التحقیق فیها إلى قاضي الأحداث خصوصا وقاضي المختص بشؤون أوكلالمستحدثة إذ 

الأحداث وجعل دورهم الإصلاح وحمایة الحدث دورا إیجابیا یبرز عبر كامل مراحل سیر 

.التحقیق

بدراسة قاضي الأحداث في المطلب ینا أن نكتفي من خلال هذا المبحث لذلك إرتأ

.الأول وقاضي التحقیق المكلف بالأحداث كمطلب ثاني

ولالمطلب الأ 

قاضي الأحداث

وإهتمامه بشؤون الأحداث وله صفة لكفاءتهیختار قاضي الأحداث من بین القضاة 

القیام البت في الجرائم التي یرتكبها الأحداث إذ لا یمكنه أن یتولى سلطة التحقیق إلا بعد 

ني قسم الأحداث طكمة عبر كامل التراب الو یوجد في كل محبتعیینه في هذا المجال، و 

ویقوم قاضي الأحداث بمجموعة من الإجراءات التي خولت له من طرف )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(المشرع الجزائري حسب ما أقره قانون حمایة الطفل أثناء مرحلة التحقیق 

الفرع الأوّل

م قاضي الأحداثتنظی

تعیین قاضي الأحداث:أوّلا

لا یمكن للقاضي أن یتولى مهمة التحقیق في قضایا الأحداث إلا بعد تعیینه في هذا 

المنصب ولإتمام ذلك على مستوى المحاكم المتواجدة بمقر المجلس القضائي والمحاكم 
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جهات المختصة ال12-15من قانون حمایة الطفل رقم 61فلقد بینت المادة 1الأخرى

بتعیین قاضي الأحداث وتتمثل الجهة الأوّلى في وزیر العدل، حافظ الأختام الذي یقوم 

بتعیین قاضي الأحداث أو أكثر لمدة ثلاث سنوات في كل محكمة تقع بمقر المجلس 

القضائي أما الثانیة یكون التعیین فیها بموجب أمر من رئیس المجلس القضائي لمدة ثلاث 

.2محاكم الأخرىسنوات في ال

كما إشترط المشرع الجزائري شرطین أساسین یجب توافرهما في من له صفة قاضي 

:الأحداث وهي كالآتي

أن یكون القاضي ذو كفاءة أي تكوین القاضي لمدة ثلاث سنوات بالمدرسة الوطنیة -

.3للقضاة وتخصصه في مجال معین

ن أفي مجال الأحداث كلدیه علم العنایة والإهتمام بشؤون الأحداث أي أن یكون ممن -

علوم التربیة وعلم نفس الطفل تصدر عنه مؤلفات في هذا المجال أو أن یكون متمكنا في 

.4للقیام بمسؤولیتهوءوكف

وتجدر الإشارة أن قضاة الأحداث یختارون من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب 

.رئیس محكمة على الأقل

تشكیلة قسم الأحداث:ثانیا

ي والمحاكم الأخرى قسم ئیوجد على مستوى المحاكم الواقعة في مقر المجلس القضا

من قانون حمایة الطفل على 80حیث نصت المادة، 5أحداث یتشكل من نفس التشكیلة

.24، مرجع سابق، ص ولد كرادةسارة -1

، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة ملیليمریم -2

49-48، ص ص 2016جامعة محمد خیضر، بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، 

ص ، 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، -3

437.

.22، مرجع سابق، ص وسبعمراد ،رشید فاضل-4

.45-24، مرجع سابق، ص ص ولد كرادسارة -5
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.یتشكل قسم الاحداث من قاضي الأحداث رئیسا ومن مساعدین محلفین إثنین:"أنه

.مهام النیابةیقوم وكیل الجمهوریة أو احد مساعدیه ب

.یعاون قسم الأحداث بالجلسة أمین ضبط

والإحتیاطیون لمدة ثلاث سنوات بأمر من رئیس یعین المساعدون المحلفون الأصلیون

لاثین المجلس القضائي المختص، ویختارون من بین الأشخاص الذین یتجاوز عمرهم ث

وتخصصهم في شؤون بإهتمامهم المتمتعین بالجنسیة الجزائریة والمعروفین عاما و 

ویختار المساعدون المحلفون من قائمة معدة من قبل لجنة تجتمع لدى المجلس .الأطفال

.القضائي، تحدد تشكیلتها وكیفیة عملها بقرار من وزیر العدل، حافظ الأختام

یؤدي المساعدون المحلفون أمام المحكمة قبل الشروع في ممارسة مهامهم الیمین 

 العلي العظیم أن أخلص في آداء مهمتي وأن أكتم سر المداولات واالله أقسم باالله":الآتیة

.1"شاهدعلى ما أقول 

ویفهم من هذه المادة أن قسم الأحداث تحت رئاسة قاضي الأحداث إلى جانبه إثنین 

.مساعدین محلفین و ذلك حسب الشروط التي حددتها المادة المذكورة أعلاه

الفرع الثاني

ق أمام قاضي الأحداثإجراءات التحقی

لا یجوز لقاضي الأحداث بدء التحقیق في القضیة المخولة له إلا بعد الحصول على 

إذن من وكیل الجمهوریة حیث یتوصل بملف القضیة بناء على طلب أو عریضة منه لكي 

بطلب إفتتاحي للقیام بعملیة خطر یتم فتح إجراء التحقیق، إذ أنه لیس من الضروري أن ی

.2ق مع الحدثالتحقی

فیجري قاضي الأحداث كامل التحریات اللازمة للكشف عن الحقیقة والتعرف على 

شخصیة الطفل وإتیان الطرق الواجبة للحد من جنوحه والمساهمة في تكوینه وإصلاحه 

.تعلق بحمایة الأطفالی، 12-15م من قانون رق80المادة -1

.386محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-2
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یقوم قاضي الأحداث :"من قانون حمایة الطفل68/02وهذا ما نصت علیه المادة 1ورعایته

لوصول إلى إظهار الحقیقة وللتعرف على شخصیة الطفل وتقریر لللازمة بإجراء التحریات ا

.2"الوسائل الكفیلة بتربیته

إجراء ریدرس قاضي الأحداث شخصیة الحدث بواسطة البحث الإجتماعي الذي یعتب

إذ یكون إجباري في الجرائم التي 3فعال للتعرف على وضعیة الحدث الإجتماعیة والعائلیة

حسب ما ورد في قانون و ي جنحة أو جنایة وجوازي في جرائم المخالفات، وصفها القانون

أن قاضي الأحداث هو المختص قانونا للقیام بهذا 68/03حمایة الطفل في نص المادة 

ل المعلومات عن الحالة كفیه المفتوح، یجمع الإجراء أو یعهد ذلك إلى مصالح الوسط

وسوابقه وعن مواظبته في الدراسة وسلوكه فیها المعنویة للأسرة وعن طباع الطفلالمادیة و 

.4وعن الظروف التي عاش وتربى فیها

ث من قبل فرق الأمن والدرك إذ أنها لیست متخصصة في حلا یمكن إجراء هذا الب

فقط بالإضرار والتشهیر بالحدث ولا تحقق مصلحته، وإنما یقام وإنما تساهم میدان الأحداث 

ماعیین والأشخاص المتحصلین على شهادة الخدمة الإجتماعیة من طرف الأخصائیین الإجت

والكفوئین به ومندوبي الأحداث الذین بدورهم ینتقلون إلى المحیط الذي یعیش أو یتواجد فیه، 

.5حتى یكونون على علم كافٍ بشتى وقائع الجریمة المرتكبة من طرف الطفل الجانح

.17قرنودة فطمة بشرى، مرجع سابق، ص -1

.تعلق بحمایة الطفلی، 12-15من قانون رقم 68/02المادة -2

جامعة ، 01، العدد12المجلد، ، مجلة المعیار، "طبیعة الإجراءات القضائیة في متابعة الحدث الجانح"،مالكيتوفیق -3

.232تیسمسیلت، الجزائر، ص 

.389محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-4

سلیمان عنتر، قواعد المتابعة والتحقیق مع الأحداث الجانحین في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، -5

.52، ص 2013م البواقي، عربي بن مهیدي، اتخصص جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ال
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ة والصحیة انیلحالة العقلیة والنفسن األأحداث ومن ناحیة أخرى إذا رأى قاضي ا

من قانون 68/04حینئذ منحت له المادة 1طبي ونفساني وعقليتحتاج إلى إجراء فحص

زم الأمر، إذ أن هذا ن لإنفساني وعقلي الطفل حق الأمر بإجراء فحص طبي و حمایة 

فسیة الإجراء جوهري وأساسي یساعد على التأكد من سلامة الصحة الجسدیة والعقلیة والن

.2للطفل

وكما یجوز لقاضي الأحداث أثناء التحقیق أن یأمر بمجموعة من التدابیر التي نصت 

قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف لیمكن :"من قانون حمایة الطفل70علیها المادة 

:بالأحداث إتخاذ تدبیر واحد أو أكثر من التدابیر المؤقتة الآتیة

شرعي أو إلى شخص أو عائلة جدیرین بالثقة،تسلیم الطفل إلى ممثله ال-

وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة،-

.وضعه في مركز متخصص في حمایة الطفولة الجانحة-

الحریة المراقبة، وتكلیف ویمكنها عند الإقتضاء، الأمر بوضع الطفل تحت نظام

.مصالح الوسط المفتوح بتنفیذ ذلك

.3"قابلة للمراجعة والتغییرتكون التدابیر المؤقتة

ت الأفعال المنسوبة إلى نإلى جانب ذلك یمكن له أن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كا

من قانون حمایة الطفل، فلا 71الطفل قد تعرضه إلى عقوبة الحبس وهذا ما أكدته المادة 

ؤقتة كافیة ویتم یمكن وضع الحدث رهن الحبس المؤقت إلا إستثناء وإذا لم تكن التدابیر الم

123-123المواد (ذلك وفقا للإجراءات المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

.4)مكرر

، الحمایة الجنائیة للطفولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق مغموشآسیا -1

.19، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، ام البواقي،

.389محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-2

.تعلق بحمایة الطفلی، 12-15من قانون رقم 70المادة -3

.55-25، مرجع سابق، ص ص قروندةفطمة بشرى -4
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لا یمكن وضع الطفل رهن :"من قانون حمایة الطفل التي نصت72وأیضا المادة 

70الحبس المؤقت إلا إستثناء وإذا لم تكن التدابیر المؤقتة المنصوص علیها في المادة 

كافیة، وفي هذه الحالة یتم الحبس المؤقت وفقا للأحكام المنصوص علیها في أعلاه

.مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة وأحكام هذا القانون123و 123المادتین 

.1"لا یمكن وضع الطفل الذي یقل سنه عن ثلاث عشرة سنة رهن الحبس المؤقت

ستكمالها، یرسل الملف، بعد ترقیمه وإذا تبین لقاضي الأحداث أن الإجراءات قد تم إ

من طرف كاتب التحقیق، إلى وكیل الجمهوریة الذي یتعین تقدیم طلباته خلال أجل لا 

من قانون 77أیام من تاریخ إرسال الملف وهذا ما نصت علیه المادة )05(یتجاوز خمسة

.2حمایة الطفل

لإدانة الحدث أصدر وإذا كانت الوقائع لا تشكل جریمة ولیس هنالك دلائل تكفي 

قاضي الأحداث أمر بأن لا وجه للمتابعة وذلك حسب القواعد المنصوص علیها في المادة 

.3من قانون حمایة الطفل78من قانون الإجراءات الجزائیة وتطبیقا للمادة 163

أما إذا كانت الجریمة تشكل مخالفة أو جنحة و تستند وقائعها لشخص الحدث أمر 

من 79/01أمام قسم الأحداث بعد إستطلاع رأي وكیل الجمهوریة وفقا للمادة بإحالة القضیة

.4قانون حمایة الطفل

وتجدر الإشارة أن قاضي الأحداث یقوم بإجراءات التحقیق في الجرائم التي یكون 

تكییفها القانوني جنحة ومخالفة وأیضا له حق ممارسة جمیع صلاحیات قاضي التحقیق 

.5)من قانون حمایة الطفل69المادة (قانون الإجراءات الجزائیةالمنصوص علیها في

.بحمایة الطفلتعلق ی، 12-15من قانون رقم 72المادة -1

.بحمایة الطفلتعلق ی، 12-15من قانون رقم 77المادة -2

.234، مرجع سابق، ص مالكيتوفیق -3

اث، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون جنائي، كلیة عبد الحفیظ أفروج، السیاسة الجنائیة تجاه الاحد-4

.100، ص 2010وق، جامعة متنوري، قسنطینة، الحق

.387محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-5
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المطلب الثاني 

قاضي التحقیق المكلف بالأحداث

ح إلى التعرف على شخصیة الحدث وأسباب إنحرافه نیسعى التحقیق مع الحدث الجا

ن ندماجه في المجتمع، وفي كل محكمة یتم تعییللإوالبحث عن الوسائل العلاجیة الضروریة 

وله ،)الفرع الأول(لشروط والقواعد العامةوفقا لقاضي تحقیق مكلف بشؤون الأحداث وذلك

سلطة التحقیق أو المتابعة مع الأحداث حسب الإجراءات المنصوص علیها في قانون حمایة 

)الفرع الثاني(الطفل 

الفرع الأوّل

تعیین قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث

مختص بشؤون الأحداث هو الذي یقوم بإجراء التحقیق إذا كانت الالتحقیقإن قاضي

الجریمة التي قام بها الطفل الجانح تعتبر جنایة ویتم تعیینه في كل محكمة بموجب أمر 

.1في الفقرة الأخیرة61لرئیس المجلس القضائي وهذا ما ورد في المادة 

الفرع الثاني

ف بالأحداثإجراءات المتابعة أمام قاضي التحقیق المكل

یعد قاضي التحقیق المكلف بالأحداث قاضي تحقیق ولیس قاضي حكم، إذ یتوصل 

بملف القضیة للتحقیق في الجنایة المرتكبة من طرف الحدث بموجب طلب إفتتاحي الذي 

من قانون حمایة الطفل التي 61/04وهذا تطبیقا لنص المادة 2یقوم بإصداره وكیل الجمهوریة

كل محكمة قاضي تحقیق أو أكثر بموجب أمر لرئیس المجلس یعین في:"نصت على

.3"القضائي، یكلفون بالتحقیق في الجنایات المرتكبة من قبل الأطفال

.23مراد سیع ، مرجع سابق، ص ،رشید فاضل-1

.395محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-2

.یة الطفلبحماتعلق ، ی12-15قم من قانون ر 61/04المادة -3
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حیث یتولى القیام بوظائفه الأصلیة بمثابة قاضي تحقیق في المحكمة التي عین فیها، 

لب فتح تحقیق من وكیل إذ یحقق في الجنایات والجنح المرتكبة من قبل البالغین بناء على ط

الجمهوریة وشكوى مصحوبة بإدعاء مدني من طرف الشخص المتضرر من الجریمة 

.1المرتكبة وفقا للقواعد المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

في فقرتها الأخیرة من قانون حمایة 63بالإضافة إلى ذلك فلقد نصت المادة 

قوم بدور المبادرة في تحریك الدعوى العمومیة فلا یجوز أما المدعي المدني الذي ی:"الطفل

له الإدعاء مدنیا إلا أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي یقیم بدائرة 

.2"إختصاصها الطفل

إلا أمام قاضي التحقیق  یجوز مطالبة الطفل بالتعویضات ویفهم من هذه المادة أنه لا

.المختص بالأحداث

لاحیات سة مهامه للتحقیق في ملف الحدث له الحق في إتخاذ جمیع الصولممار 

من قانون الإجراءات الجزائیة، 175إلى67وهذا وفقا للمواد ، الممنوحة له كقاضي تحقیق

بشأن ،لأوّل مرة أمامهمثولهبحیث یشرع في إجراء إستجواب أو مواجهة الحدث المتهم عند 

وجه المتهم ین ضا الإستجواب الإجمالي كما ینبغي علیه أموضوع التهمة المنسوبة إلیه وأی

.3سماع المدعي المدني والشهود والقیام بإجراء الإنابة القضائیةالحدث إلى حقوقه و 

إلى جانب ذلك یقوم بالمعاینات المادیة للعثور على الآثار المادیة للجریمة المرتكبة 

الأشیاء والأشخاص الذین تربطهم علاقة كالوسیلة التي إستخدمت لإقتراف الفعل المجرم و 

الذي إرتكب فیه وله الحق في أن یجري عملیة التفتیش وذلك ،بالواقعة الإجرامیة أو الوسط

من قانون الإجراءات الجزائیة 82-81-80-48-47-45وفقا لما ورد في نصوص المواد 

حقیقة المخفیة على جمع الأدلة للكشف عن الهالتي یمكن أن تساعد،في كامل الأماكن

.395محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-1

.بحمایة الطفلتعلق ی، 12-15من قانون رقم 63المادة -2

.396محمد حزیط، مرجع سابق، ص .د-3
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وندب الخبراء ،وحجز الأشیاء وضبط الوثائق التي قد تثبت الحقائق المتعلقة بالجریمة

بموجب طلب من النیابة العامة أو من تلقاء نفسه أو بطلب من الأطراف وذلك لإفتراض ما 

.1قد یمكن أن یعترضه أثناء التحقیق من مسائل فنیة وأدبیة

التحقیق المختص بشؤون الأحداث إحترام من جهة أخرى یتوجب على قاضي

الإجراءات المتبعة مع الأحداث وذلك وفقا لما هو منصوص علیه في قانون حمایة الطفل، 

من قانون 68و 67إذ یجب علیه إستجواب الطفل بحضور كافله ودفاعه بموجب المادتین 

.حمایة الطفل

،تماعي كقاضي الأحداثكما یجري قاضي التحقیق المكلف بالأحداث البحث الإج

من 662إلا وأنه یقوم بهذا الإجراء في الجرائم التي تكییفها القانوني جنایات وتطبیقا للمادة 

قانون حمایة الطفل فإن البحث الإجتماعي إجباري في الجنایات المرتكبة من طرف الطفل، 

دوبین الأخصائیین أو أحد المن،هذا الإجراء یعهد ذلك إلى مصالح الوسط المفتوحوللإتیان

الإجتماعیین أو یمارسه بنفسه ویحدد له آجال لتسلیم التقریر بخصوص الحدث، ویجوز 

.3إستدعائه في یوم المحاكمة للإستماع إلى مدوناته وملاحظاته

من قانون حمایة الطفل بأن یتخذ أحد التدابیر التي 70وأیضا اجازت له المادة 

اء یمكن له أن یقوم بوضع الطفل تحت نظام الحریة وردت في هذه المادة وعند الإقتض

.4مصالح الوسط المفتوحوتنفذهالمراقبة 

یة لأحداث الطفل المتهم وحالته الصحلم لقاضي التحقیق المكلف باسوفي حالة إذا ما 

.5يلوالنفسیة والعقلیة غیر مستقرة یمكن له القیام بإجراء فحص طبي ونفساني وعق

.87-86، ص ص 2006، دار هومه، الجزائر، 06أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة -1

.396محمد حزیط، مرجع سابق، ص -2

.397-396یط، مرجع سابق، ص ص محمد حز -3

.24، مرجع سابق، ص قروندةفطمة بشرى -4

.397محمد حزیط، مرجع سابق، ص -5
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لتحقیق في الملف الخاص بالطفل وإعتباره منتهیا یقوم بإرسال وبعد إكماله من ا

الملف لوكیل الجمهوریة بعد أن یرقم أمین الضبط أوراقه، وعلى وكیل الجمهوریة تقدیم 

و منصوص علیه في المادة هطلباته إلیه خلال عشرة أیام على الأكثر وذلك طبقا لما 

.من قانون الإجراءات الجزائیة162/01

ر قاضي الأحداث المختص بشؤون الأحداث أوامر التصرف في ملف ثم یصد

:لمتابعة أو التحقیق على النحو الآتيلالقضیة وذلك حسب ما حققه من نتائج أثناء إجراءاته 

أن الوقائع لا إذا تبین لقاضي التحقیق المكلف بالأحداث:الأمر بأن لا وجه للمتابعة-أ

كاملة تدین الطفل، فیقوم بإصدار أمر بأن لا وجه أن لیس هنالك دلائل تثبت أیة جریمة و 

.1631للمتابعة حسب القواعد التي وردت في قانون الإجراءات الجزائیة في نص المادة 

إذا رأى :"من قانون حمایة الطفل على78وفي هذا الصدد لقد نصت أیضا المادة 

تكون أي جریمة أو أنه قاضي الأحداث أو قاضي التحقیق المكلف بالأحداث أن الوقائع لا 

لا توجد دلائل كافیة ضد الطفل أصدر أمرا بألا وحه للمتابعة ضمن الشروط المنصوص 

.2"من قانون الإجراءات الجزائیة163علیها في المادة 

إذا رأى قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث أن الجریمة المرتكبة :الأمر بالإحالة-ب

بالإحالة أمام قسم الأحداث لمقر المجلس صدر أمراأذات وصف قانوني جنایة 

.3من قانون حمایة الطفل79القضائي المختص وفقا للمادة 

.397ص محمد حزیط، مرجع سابق، -1

.تعلق بحمایة الطفلی، 12-15من قانون رقم 78لمادة ا-2

.397محمد حزیط، مرجع سابق، ص -3
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:خاتمة

أن المشرع الجزائري الأحداثدراستنا لموضوع التحقیق في جرائم من یستخلص

فئة الأحداث یؤكد على اهتمامه بالمتعلق بحمایة الطفل 12-15رقم بإصداره للقانون

اعد والأحكام التي القو خصوصا من خلال أولاهم عنایة ورعایة خاصة تظهر حیث الجانحین

إعدادهم وتكوینهم وإبعادهم عن دائرة و لاسیما من ناحیة إصلاحهم نون القاهذا ها تضمن

)الأحداث(أنهمالمقرر للمجرمین البالغین، بحكمالزجرالعقاب التقلیدي المتسم بالردع و 

.عایة والحمایةحاجة دائمة ومستمرة للر ب

من المراحل الحساسة جدا، یعد التحقیق في جرائم الأحداث فضلا عن ذلك لوحظ أن 

بالنظر في لجهات قضائیة تقلیدیة مختصة الجزائريلأهمیتها فقد خولها المشرع لإذ بالنظر

امة حیث تقوم بإجراءات التحقیق النیابة العداث بما فیها الضبطیة القضائیة و قضایا الأح

متابعة وكرس ضمانات قانونیة لحمایة الحدث والواجب احترامها أثناء التعامل معهم في الو 

ناحیةهذا من و النهائي  من مرحلتي التحقیق الإبتدائي و كلا

الجهات مستحدثة تتمثل في إلى اط المشرع مهمة التحقیق هذه نأخرى أناحیةومن 

دراسة م ذلك بضلان في خقاضي الأحداث والقاضي المختص بشؤون الأحداث حیث یتكف

شخصیة الحدث وظروف بیئته ودوافع إنحرافه لارتكاب الفعل المجرم وتقریر في الأخیر 

.مؤقت یتناسب مع حالة وشخصیة الطفل الجانحإجراءتدبیر أو 

غیر أنه لوحظ وجود بعض القصور الذي یشوب الإطار الحمائي للجانحین الأحداث 

:أبرزهافیما یخص مرحلة التحقیق ولعل من

عدم نص المشرع الجزائري على جهاز الضبطیة القضائیة المختصة بالتحقیق مع -

الأحداث من خلال نصوص قانون حمایة الطفل وذلك بالرجوع إلى القواعد المنصوص 

.علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

اره منح قاضي الأحداث صلاحیات جد واسعة في متابعة الأحداث الجانحین ذلك بإعتب-

.قاضي تحقیق وقاضي حكم في نفس الوقت
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رع لم یستهدف ردع وجزر الأحداث المش12-15خلال نصوص القانون رقم من -

الجانحین وإنما كان هدفه تربوي إصلاحي

تخصیص المشرع الجزائري هیئات قضائیة للنظر في قضایا الأحداث والتي تختلف من -

ینحیث التشكیلة والمهام عن تلك المقررة للبالغ

النص على جملة من الضمانات المقررة لحمایة مصلحة الحدث الجانح التي یجب -

.إتباعها وإحترامها طوال سیر مراحل الدعوى

.جعل حضور المحامي وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق-

ثل في الوساطة والتي انون حمایة الطفل آلیة جدیدة تتمإستحداث المشرع الجزائري في ق-

إنهاء المتابعات وجبر الضرر الذي تعرض إلیه الضحیة من قبل الحدث تهدف إلى

والتي تكون سابقة لتحریك الدعوى العمومي

عالج القصور أعلاه راحات التي نرى أنه من شأنها أن تفي الأخیر نبدي بعض الاقتو 

:على النحو التالي

ضبطیة قضائیة كان من المهم على المشرع لو أورد ضمن نصوص قانون حمایة الطفل -

خاصة بإجراء التحقیق مع الأحداث

الفصل بین مهمة الحكم ومهمة التحقیق من خلال حصر صلاحیة التحقیق بید قاضي -

.التحقیق المكلف بالأحداث

إنشاء نیابة خاصة بالأحداث متخصصة یكون لها متسع من الوقت لدراسة قضایا -

.الأحداث أثناء المتابعة

التهذیب عبر كامل التراب یید مراكز الإصلاح و ادیة وذلك بتشضرورة توفیر إمكانیات م-

.الوطني

.العمل على إجراء دراسات معمقة وواسعة للحد من تفشي ظاهرة الجنوح-
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.2020معمري ، تیزي وزو، 

، خصوصیة محاكمة الأحداث الجانحین في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل ولد كرادةسارة -5

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون قضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 
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القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند 

.2019-2018أولحاج ، البویرة، 



-72-

فهرس المحتویات

01................................................................................مقدمة

03........................الجهات التقلیدیة المختصة بالتحقیق مع الحدث:الفصل الأول

04....................................................الضبطیة القضائیة:المبحث الأول

04.......................................خصوصیات الضبطیة القضائیة:المطلب الأول

04.................................................أصناف الضبط القضائي:الفرع الأول

05.........................................................ضباط الشرطة القضائیة:أولا

07.........................................................أعوان الضبط القضائي:ثانیا

08................الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي:ثالثا

10............................................خصائص الضبطیة القضائیة:الفرع الثاني

10..............................إجراءات التحقیق أمام الضبطیة القضائیة:المطلب الثاني

10.........................................................البحث والتحري:فرع الأولال

12................................................تلقي الشكاوى والبلاغات:الفرع الثاني

14..........................................................التوقیف للنظر:الفرع الثالث

20.........................................................النیابة العامة:المبحث الثاني

20...................................................ماهیة النیابة العامة:المطلب الأول

21......................................................هیكلة النیابة العامة:الفرع الأول

21........................................................................المحكمة:أوّلا

21...............................................................المجلس القضائي:ثانیا

21..................................................................المحكمة العلیا:ثالثا

22..................................................خصائص النیابة العامة:الفرع الثاني

22.....................................................................وحدة النیابة:أوّلا

23.................................................................التبعیة التدرجیة:ثانیا

24..........................................................استقلالیة النیابة العامة:ثالثا



-73-

25..............................................عدم مسؤولیة أعضاء النیابة العامة:رابعا

26...........................................امةعدم جواز رد أعضاء النیابة الع:خامسا

26....................................إجراءات المتابعة أمام النیابة العامة:المطلب الثاني

27..........................................................إجراء الوساطة:الفرع الأول

30.................................................عمومیةتحریك الدعوى ال:الفرع الثاني

الضمانات المقررة للحدث والجهات المستحدثة للتحقیق:الفصل الثاني

34....................................................في قضایا الأحداث

35..........................تحقیقالضمانات المقررة للحدث في مرحلة ال:المبحث الأول

35.......................الحقوق المعطاة للأحداث أثناء التحقیق الإبتدائي:المطلب الأول

35..........................................قرینة البراءة وحق إلتزام الصمت:الفرع الأوّل

35.....................................................................قرینة البراءة:أوّلا

39..............................................................حق إلتزام الصمت:ثانیا

41.................................الحق في حضور أحد الوالدین أو الوصي:الفرع الثاني

42..........................وجهة والإستعانة بمحامالحق في إبلاغ بالتهم الم:الفرع الثالث

42.................................................الحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة:أوّلا

43...............................................................الاستعانة بالمحام:ثانیا

45....................................ثناء التحقیق النهائيحقوق الحدث أ:المطلب الثاني

45................................الإعفاء من حضور الجلسة وسماع الشهود:الفرع الأوّل

45......................................................الإعفاء من حضور الجلسة:أوّلا

46...................................................................سماع الشهود:ثانیا

48.....................تحقیق مسبق ومبدأ السریة في الجلساتإجراءوجوب:الفرع الثاني

48.......................................................وجوب إجراء تحقیق مسبق:أوّلا

48........................................................لجلساتمبدأ السریة في ا:ثانیا



-74-

51.......................في قضایا الأحداثللتحقیق الجهات المستحدثة:المبحث الثاني

51.......................................................قاضي الأحداث:المطلب الأول

51...................................................ي الأحداثتنظیم قاض:الفرع الأوّل

51...........................................................تعیین قاضي الأحداث:أوّلا

52............................................................تشكیلة قسم الأحداث:ثانیا

53....................................اءات التحقیق أمام قاضي الأحداثإجر :الفرع الثاني

57.....................................قاضي التحقیق المكلف بالأحداث:المطلب الثاني

57...........................تعیین قاضي التحقیق المختص بشؤون الأحداث:الفرع الأوّل

57...................ءات المتابعة أمام قاضي التحقیق المكلف بالأحداثإجرا:الفرع الثاني

61................................................................................خاتمة

63........................................................................قائمة المراجع

72.....................................................................یاتفهرس المحتو 



:الملخص

لقد خصص المشرع الجزائري جهات قضائیة تقلیدیة تختص بالتحقیق في جرائم 

الأحداث من ناحیة التي هي الضبطیة القضائیة والنیابة العامة، إذ تقوم بإجراءات تحقیق 

حداث ومن ناحیة أخرى خول لجهات قضائیة مستحدثة للتحقیق في جرائم خاصة مع الأ

الأحداث والتي بدورها تتمثل في قاضي الأحداث وقاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث 

بحیث تتسم بمجموعة من ضمانات قانونیة لحمایة الحدث الجانح والواجب إتباعها في مرحلة 

.التحقیق الإبتدائي والنهائي

:الدالةالكلمات

الضمانات؛ التحقیق النهائي؛ التحقیق؛ جرائم الأحداث؛ الضبط القضائي؛ النیابة العامة؛ 

قاضي الأحداث؛ 


